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مدخل 


کان من سنن الله تعالی في خلقه أن جعلهم مختلفين 
في أشياء كثيرة: في ألسنتهم وألوانهم» وفي طبائعهم وميولهم 
النفسي والعقلي والعاطفي» وفي آرائهم ونظراتهم في الدين 
والنفس والمجتمع وما يحيط بهم : 

E O E 
تلفت © إلا من جم ربك ولدلك هر وَتَمّت كمه رَبك‎ 
.]۱۱۹ ۱۱۸ جد ن ال ولاش حن ®4 [هود:‎ SW: 

وقال سبحانه : ولل وجهۀ هو مولا سيفوا لحرت أن 
ا تکووا یات یکم اھ جییعا إن اه على کل ىء م ©4 
[البقرة: .]١٤۸‏ 

وكان ذلك لحكم عظيمة من أوضحها: الابتلاء 
والامتحان؛ ليظهر من يُعَصّم الحق ومن لا يُعَظّمه» وليُعرف 
- أيضا - جزاء العاصي والمطيع : 

۹ 


ل شأنه: و ليك التب بلحي مصَدَقًا لن 
N‏ ا ٠‏ لکل ا فک عة 
وها ول ع امه لكي امد وس ولك لار افا 
CO RL O RE ECE‏ 


\ 


2 0 
فيه ن @4 [المائدة: .]٤۸‏ 


ومن هذه الجكم: شحذ العقل للمزيد من التدبر 
والتأمل في القرآن والنفس والآفاق . 

والمخالف هو كل من خالفك في أي شيء؛ فهو 
اعتقادية والمبتدع بدعة عملية» وهو المنازع فى المسائل 
الفقهية القطعية والظنية» وكذلك في المناهج المختلفة» سواء 
كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو فى أي صعيد. فكل من 

وكل هؤلاء المخالفين ينبغى أن يعاملوا بقواعد العدل 
التي دلت عليه الشريعة. وإن كان الكلام في أكثره هنا إنما 
هو على المخالفين من أهل القبلة» والمنتسبين للإسلام. 

وقد تضمنت هذه الرسالة منقولات عن العلماء فى هذا 
وكان ذلك لأسباب منها: 

\ ۰° 


١‏ وجود مادة لدي مجموعة في هذا الاتجاه؛ 
تحصلت خلال فترة طويلة من مطالعاتي لقطعة كبيرة من كتبه؛ 
OT‏ 

۲ - أنني حين أردت أن أكمل هذه الرسالة بأقوال غيره 
لم أجد في هذا الموضوع مثل نتاجه كّلنه؛ ربما لم يكن 
لتت مرد كرا على قران من الات هح اة و هة 
ولك الطروف المعحطة به زسانا و مانا ٠والاطوار‏ “الى مر 
ERE I PEE EA US‏ 
الموضوع . 

AEE E U ES OT 
متعددة من المسلمين؟ الموافقين له والمخالقين:‎ 

وإئني لأرجو فيما احتوته هذه الرسالة أن يكون سبباً 
لائتلاف المسلمين ووحدتهم؛ وف قر اعد ميرةه وام 


كما آمل ممن يطلع عليها أن ينبهني إلى ما يكون فيها 
من خطأ أو سهو على بريدي فالمؤمن مرآة أخيه. 


سليمان بن عبد الله بن ناصر الماجد 
samaged @hotmail.com‏ 
ثادق ۸/ ۳/ ٤۳١١‏ ۱ھ 
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«فقه الخلاف» فريضة وضرورة 


إذا تحقق فقه الخلاف كما أراده الله تعالى» فإن لذلك 


آثاراً عظيمة في النفس والمجتمع؛ فمنها : 


# تحقيق العبودية لله : 

فإنه بإحياء فقه الخلاف تتحقق أشرف المعاني» وأجل 
المقاصد: إنه توحيد الله» وتمام العبودية له جل شأنه في 
خطرات الإنسان» وتفكيره تجاه الآخرين» وفي تعامله معهم. 

والعبودية لله فى مجال العلاقة بالآخرين من أجل 
العبوديات؛ لأن فيها له تعالى وللفاسش: 

وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو أن 
النبي َة قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» 
والمھاجر من هجر ما نھی الله عنه» . 

فجعل إسلام المرء سلامة الناس من لسان المسلم ويده. 
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# بعث التفكير» ونفض غبار التقليد : 

إن فقه الاختلاف ينتج صبر النفس على الاستماع إلى 
الآخرين» وإلى وجهات نظر متعددة؛ فينظر إلى المسائل التي 
تعرض له بزوايا مختلفة» وطرق تفكير متنوعة» تكشف له 
محل الغموض؛ فيحصل من التحقيق» وكثرة الصواب ما لا 
یخطر له على بال. 

وبالتفكير واستقلال النظر وتأمل أدلة المخالف تقل 
مساحات الخلاف؛ فإما أن يحصل التوافق إلى نتيجة واحدة» 
وإما أن يعذر كل واحد منهما صاحبه فيما انتهى إليه» وإما 
أن ثقام الحجة على المخالف . 

وحين وجدت هذه المعانى لدى الصدر الأول كان 
أهله أكثر توافقاًء وأعظم EE‏ 
الأقوال المحكية عن الصحابة والتابعين أضعاف الأقوال 
التي استقرت عليها المذاهب المتبوعة» ومع ذلك كان 
السلف أكثر ألفةَ وأحسن في العلاقة ببعضهمء ولا يُعزى 
هدا إلا إلى تجريد المتابحة والاسقلال فى الخظر 
والاستدلال. 


وحين يقول العلماء: إن العلم رحم بين أهله؛ فإنما هو 
العلم المبني على الكتاب والسَّْة لا المبني على الجهل أو 
التقليد المحض . 
٤‏ 


# تهيئة بيئة الانتاج وقوة الأمة: 

لعل الناظر في التاريخ القديم والمعاصر وفي السنن 
الاجتماعي يلحظ تناسبا طرديا بين قوة الأمم وبين ائتلاف 
N FE CIR‏ 

قال الله كك : «واطيعوا آنه ورسو, ولا تترعوا فتفتلوا 
و ر ا ل لَه م لسرب 4O‏ [الأنفال: .]٤١‏ 


وکان مما امتن الله تعالى به على الرعيل الأول تالف 
قلوبهم» ولهذا e‏ من التفرق والاختلاف فقال الله 
تعالى: e‏ بل آله جییعا ولا َمَرَاً مت 
ا ا ا 0 
ایو ملک ہدوت ل9 ولتک نک أمه يدعو ل امل وباق 
ڀالعروفي وَسَهونَ عَنِ الگ ايک هم لحرت € و تک 
کال رفوا وأختلموا من بر ما جام اين وأو كم عدف 
عَظِيم 43 [آل عمران: ۱۰۳ _ ۱۰۵]. 

ولم یشرع النبي بيه في بناء المجتمع والدولة - بعد 
هجرته ودخوله المدينة - إلا بعد أن آخى بين المهاجرين 
وألا ضا 

وهذه الآثار العظيمة والمقاصد الكبرى هي التي جعلت 
النبي بي يحتمل التعايش مع المنافقين - على شدة خطرهم - 


\o 


ويعطيهم جميع حقوق المسلمين» ما فعل ذلك إلا رعاية 
لخطر أعظم: انهيار الأمة من الداخل» وضعفها عن مواجهة 
أعدائها من الخارج . 

وإذا نظرت في أحوال الأمم المعاصرة وجدت هذا 
التناسب ظاهراً بجلاء؛ فكلما كان الناس أقدر على إدارة 
الخلاف مع بعضهم كانوا الأقوى بين الأمم. 

ولم تكن الأمة الإسلامية بدعاً من الأمم في تلك الستّة 
الاجتماعية؛ فلو نظرت في تاريخ أمتنا في القرون المفضلة 
الثلاثة لوجدتها قوية ذات مضاء فى القول والفعل»ء وذات 
إنتاج متميز في كل ناحية من مناحي ا والدنا, 

وحين بدأ فقه الاختلاف بالضياع نهاية القرن الثالث 
ظهرت آثار مدمرة من الشحناء والعداوات انقشعت أغبرتها 
عن ضياع المصالح» وتسلط الأعداء» وكان من أبرز مظاهر 
هذه العصور الضعف السياسي والاقتصادي والعلمي 
والعسكري . 

وكان من آثاره على الصعيد الجهادي آنه لم تفتح في 
هذه الحقبة وبعدها بلدان جديدة؛ بل صار أكثر عمل الجند 
رد مات الأعذاب أو الارتماة فى تون الخروب 
E E‏ 
الأمة» وكسب ودهم؛ للنكاية بحاكم مسلم آخر. 

۱٦ 


إن الاخترات الفكرى.الذاخلى خف انشغالا نفا 
وبدنياً عن بناء الأمة في إنسانهاء وفي قوتها الداخلية 
والخارجية . 


# من مظاهر العداوة والفرقة في تاريخ الأمة: 
والعقدية» وليس فيها حوادث ذات أسباب سياسية أو عرقية» 
قك كى المورشوق با نعف الطواتف هذا 
مخالفيهم بالحمير» ذكر ذلك ابن كثير في «البداية والنهاية» 
)١١١/1(‏ في حوادث سنة ٤۹٤ه‏ أن أحدهم حين سمع 
رجلا ينادي على حمار له ضائع؛ قال: يدخل باب الأزج 
حلف إنسان أنه لا يرى إنساناً فرأى آهل باب الأزج لم 
ومن ذلك أن بعضهم كان يمتحن بعضاً فقد ذكر في 
«البداية والنهاية» /١۲(‏ ۲۲۷) في أحداث سنة ١٤٠ه‏ أن ابن 
أبي القاسم النيسابوري قدم بلدا فوعظ بهاء وجعل ينال من 
مخالفي أهل تلك البلدة؛ فأحبوه» ثم اختبروه؛ فإذا هو على 
۱۷ 


غير عقيدتهم ؛ ففتر سوقه» وجرت بسببه فتنة ببغداد. 

وبلغ الحقد إلى حد مقيت فقد ورد في «طبقات 
الشافعية الكبرى» )٠١١/١(‏ ترجمة أحد الأعلام» وأنه بالغ 
في نصرة مذهبه وباح بأشد النكير على مخالفيه» وغّر في 
وجوهھهم . 

ولخت الامور إلى حد الفتن والتهم والظنون 
والوشايات: وانظر في لاحات سنة ۳۸ھ في ا 
0) في ترجمة ا الفتوح ارا تمد ین 
الفضل بن محمد. وأحداث سنة ١۹٤ه‏ فى «البداية والنهاية» 
(1/1۳). 

وبلغت الخلافات إلى حد المرافعات لدى الحكام ففي 
سنة ١١۷ه‏ كما فى «البداية والنهاية» :)۷١/٠٤١(‏ وفيه أنه 
ر ا و ا ق و 

وفي عام ٤٠٠ه‏ في «وفيات الأعيان» (۹۸/۲) حدث 
بسبب هذه الخلافات خصام وانتهى الأمر إلى فتنة قتل فيها 
جماعة من الفريقين . 

ووصل الأمر إلى التهجير والإخراج من البلد؛ ففي سنة 
٠ه‏ فى «الوافى بالوفيات» عن الخطيب البغدادي: أنه 
خرج إلى الشام لما آذاه مخالفوه بجامع المنصور» وحدّث 
بدمشق . 

۱۸ 


ومرة أخرجوا مخالفهم من بلده في «إزار» كما س «ذيل 
الطبقات» .)١١/٤(‏ 


وفي «سير أعلام النبلاء» للذهبي )۷١/٠١(‏ في ترجمة 
أن يبدأ بالوعظ فقَدّم وجلس» فذكر مخالفيه» وحط وبالغ في 
نبزهم» فهاجت الفتنة» وأنه لما عزم على بجامع 
المنصور؛ قام أحد مخالفيه وقال: قموا حتى أنقل هلي 
فلا بد من قتل ونهب» وأدت هذه الفتنة إلى اقتحام البعض 
دور مخالفيهم› وأخذت کتبهم› وقيل : آنه وعظ بعد ذلك 
وعظم إمام مخالفيه وحط عليهم لخروجهم عن طريقته» ثم 
تلا : وما ڪَقرَ سين يمن وَل ألمَبطت كمَروأ فرّمي من 
خصومه فى المسحد بالحصی . 

وآل الأمر بالبعض إلى الدعوة إلى ضرب الجزية على 
المخالف؛ ففى سنة ۷٦١٠ه‏ فى «العبر» )٤۹/۳(‏ فى ترجمة 
أبي حامد الطوسي جاء فيها أنه قال عن مخالفيه: لو كان لي 
أمر لوضعت الجزية عليهم. 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل بلغ إلى نبش القبور 

بين الطرفين وحملات حربية: ففي سنة ۸۷١ه‏ في «العبر» 

(۹۳/۳) في ترجمة أحدهم ا ت الكيزان 

الظاهري؛ فنبشه وقال: لا يُكون صِديق وزاتق فى موضع 
۱۹ 


واحد. فثارٹ عامة الناس في مصر عليه» وقويت الفتنة 
وصار بينهم حملات حربية. وانظر في هذا اشا «مرآة 
الجنان» (۳۲۸/۳). 

وفي عام ١۸٨٤ه‏ في «ذيل الطبقات» )۲١١/۳(‏ في 
ترجمة سعد الله بن نصر: ونه لما توفى دفن فى مقبرة 
مخالفيه فى قايا الإثبات والتاويل + فما :زالوا بابنه يوشو نه 
هؤلاء؟ فنبشه بعد خمسة أيام بالليل! 

وتطورت الأحوال حتى صار بعضهم لا يخرجون إلى 
الحمعات فرقا من مخالفيهم كما في أحداث سنة ۷٤٤ه‏ في 
«البداية والنهاية) (۲۲۷/۱۲). 

وكان مما مارسوه مع المخالفين التكفير والأعمال 
الغوغائية: ففي عام ١٠۷ه‏ كما في «المنتظم» )١۱۹۱/۱١(‏ 
تكلم بعضهم في تكفير خصومه فرّمي باجُرَّة؛ فحصل نهب 
وقتلوا مريضا وجدوه في غرفة؛ فحضر الحرس فدفعوا 
العوام» وقتلوا بالنشاب بضعة عشر رجلا. 

فى سنة ١۸۳ھ‏ فى لإنباء الغمر بأبناء العمر» )۲١۸/۸(‏ 
في هذه السنة ثارت فتنة عظيمة بينهم بدمشق . 

وأستحل في ذلك الدم؛ ففي سنة ١٠۷ه‏ في «مرآة 
الجنان» :)۱۸١/6(‏ وقعت فتنة بينهم إثر امتحان لأحد 

0 


الأئمةء وضايقوه» وثارت الغوغاء له وعليه› ثم آقيمت عليه 
دعوی» ثم نودي بدمشق وغيرها من كان على عقيدة هذا 
الإمام حل ماله ودمه. 

وأوقفت بسب ذلك الدروس العلمية: ففی سنة ١0۸ه‏ 
كما في «السلوك» :)۱۹۷/١(‏ جرت فتنة بينهم ترافعوا إثرها 
إلى الملك؛ فأصدر أمراً بإيقاف دروس الفريقين . 

ووصلت الحال إلى حرق المساجد: ففى سنة ٥٠۹٤ه‏ 
فى «البداية والنهاية» (۱۳/ ۲۲) آقيم جامع عظيم في خوارزم؛ 
فحسدهم المخالفون عليه فأحرقوا المسجد؛ فأغرمهم السلطان 
خوارزم شاه ما خسره البانى فيه . 

واتهموا بالضلال والزيغ : ففي عام ۰ه في «تاريخ 
اليمن»: أن صاحب الترجمة كان ينسخ الكتب ويوقفها» حتى 
وقف أكثر من مائة كتاب في مدينة إب. .. وشرط في وقفه 
لھا انها على مؤالفيه› دون مخالفيه» وکت ى غالبها بیتین 
ت ق 

ا قالطال الس وضرف 
ما للأشاعرة الضلال في حسبي 
حق ولا للذي بالزيغ معروف 
وفى سنة ١٦٠٠ه‏ فى «البداية والنهاية» )۲٤۹/۱۲(‏ فى 
۲١‏ 


ترجمة مرجان الخادم: أنه كان يقرا القراءات» وكان يتعصب 
على مخالفیه› ویکرههم› ويعادیهم › ويقول لهم : مقصودي 
ع ماک وع دور ي فلما توفي في هذه السنة فرح 


اوو ف دی 
وبعد فهذه لمحة لبعض مظاهر العداوات والشحناء التي 


أورثتها العصبية والظلم والعدوان على المخالفين؛ فهل تصلح 
هذه البيئة أن تكون حاضنة إنتاج نافع مفيد؟ 


*# قطع الطريق على الفساد: 

إذا كان الفساد المالي والإداري خطراً على الدول؛ بل 
هو سببُ ضعفها أو سقوطها؛ فإن ضياع فقه الخلاف بين 
الناس هو بيئة الفساد المثلى؛ فمن خلال الاختلافات 
المذمومة يتشكل للحاكم الفاسد بيادق متعددة يستطيع أن 
يلعب بها لعبته القذرة في توفير الحماية لعرشه ومصالحه 
المؤقتة على حساب مستقبل الأمة. 

والماء حين يصفو تعسر حركة اللصوص؛ فهنا تأتي 
جلبة المختلفين لتثير الغبار موفرة البيئة المثالية لهم؛ فحينئلٍ 
يحلو الاصطياد في الماء العكر. 

وإذا كان الأصل هو اتجاه الشعوب إلى الإنتاج في كل 
صعيد؛ بما يقوي الأمة على المفسدين في الداخل والخارج 
= صار البديل هو تكالب التاس على الحاكم تعظيماً 

۲۲ 


وتبجيلاً؛ لتحصيل المكاسب في حرب المخالفين والتضييق 
عليهم؛ فانشغل الحاكم باللعب بهذه التناقضات› وانشغل 
المحكومون بسباق «المكاسب الخاسرة». 

ولهذا كانت وصية مستشار السوء للمستبد في علاقته مع 
شعبه أن فرقهم لتصبح سيدهم . 

وقبل بعثة المسيح #4 وفي الحروب بين الأمم أشار 
الفيلسوف أرسطو للزعيم اليوناني الإسكندر فیلیبس بهاتین 
الكلمن: فرق .لا جل أن يضر غل آعذاته الفرس: 


# كسر العزلة: 

التمازج الاجتماعي في الأمة الواحدة» والتواصل بين 
أبنائها سبب لقوة كل طرف فيهاء ولذلك كله شروط غير 
مكتوبة أهمها وجود قدر من الأمان للناس تجاه بعضهم . 

كما أن تضييع فقه الاختلاف ينتج عزلاً لأهل المنهج 
الحق» وتناقصاً في قوة نفوذهم وسلطانهم. 

وقد ظهر هذا فيما تقدم عرضه مما وصل إليه تنازع 
المختلفين . 

فإذا كان مقصود من ينتصر لمنهج عقدي أو قول فقهي 
أو مشروع دغوي هو سماع الناس لقوله وقبولهم إياه 
وتطبيقهم له فإن هذه المقاصد أو أغلبها تذهب سُدى عند 
وجود التنافر والخلاف المذمومين . 

۲۳ 


وإذا آخذت لمحة تاريخية لآخر القرن الثالث الهجري 
وأوائل القرن الرابع ترى أن من أسباب بدء إعراض الناس 
عن المناهج النقية هي ضعف الرصيد الآخلاقي لبعض 
أهلها» وتسلح مخالفيهم بقدر جيد منهاء مع عنايتهم 
بالجوانب الإيمانية والرقائق» وما انضاف إلى ذلك من إعمال 
قواعد السياسة الشرعية في العلاقة بالحاكم؛ حتى وصلوا إلى 
الكثير من مقاصدهم . 

ما الذي حدث؟ انجلى هذا الغبار عن انحراف عن 
منهاج النبوة» وعن السمت الذي كانت عليه القرون 
المفضلة؛ حيث بدت النتائج المرة: ظهور المخالفات العقدية 
الخطيرة من الطواف بالقبور والأضرحة» ودعاء غير اللّه؛ مما 
لم يكن موجوداً في القرون الأولىء وكان لأهل هذا المنهح 
القويم قبلها قوة ظاهرة وتأثيرأ بينا في المشهد العام؛ فما 
أطل القرن الثامن إلا وقد صارت البدع العملية والاعتقادية 
المخالفة لمنهج القرون المفضلة ظاهرة لا يمكن إنكارهاء 
وأقبل دعاة هذا المنهج من غلاة بدع الاعتقاد وبدع والعمل 
على اكتساح المشهد العام متقوين بما ذكرناه. 

حتى ترسخ عند العامة بسبب حالة القحط في المنافحين 
عن هذا المنهج في تلك الحقبةء وبسبب قلة الأتباع واتار 
البدع ترسخ عندهم أن ما عليه العالم الإسلامي من هذه 

۲٤ 


المفاسد الكبرى والانحرافات العقدية هى الحال التى كانت 
عليها القرون المفضلة. 

أما في التاريخ المعاصر فمنذ الانطلاقة الأولى لليقظة 
العلمية المعاصرة في الربع الأخير من القرن الهجري 
المنصرم» وما جاء بعد انطلاقتها بقليل من توجهها إلى 
العناية بعقيدة القرون المفضلة بالمنافحة عن هذا المنهج 
والتفرغ له - وقد أحسنوا في هذا إلا أن حالة الحماس 
التي ترافق قيام التيارات العلمية بأنواعها أذهلتها عن 
الاستفادة من التجربة التاريخية القديمة في التعامل مع 
المخالفين ؛ فکان بين أهل هذه الصحوة وبين مخالفيهم نوع 
من المنافرة والمفاصلة والشدةء وإن لم تصل إلى ما نقله 
المؤرخون في عصور الانحطاط الغابرة بعد تصرم القرون 
المفضلة. 


ونالتظرة :الشرنة إل هله التجرة علال الاين عاما 
الماضية ترى أن إهمال هذا الفقه باتباع منهج التنفير والهجر 
والمقاطعة غير المشروعة لم يغير كثيراً في خرائط 
الانتماءات إلى المناهج المخالفة؛ فبقي كل على منهجه 
وطريقته› والذي تحصل فی اليد بعد هذه التجربة: حنظل 
من الإحن وعلقم من العداوات». والمزيد من تسلاط 
الأعداء؛ فيما لم يتحقق اختراق يذكر لهذه الاتجاهات» 

Yo 


والمكاسب القليلة التي قد نجنيها من هذا المنهج لا تسوغ 
تلك القطيعة . 

بل حملت هذه الغلظة بعض ١‏ لمقلدين من غلاة 
المخالفين لهذا المنهج إلى البحث عن هوية كاد ينساها؛ 
رد ال اا اند لن اده وقاظه: 


تجعل المستمع المحايد يعرض عن ذلك الفظ الغليظ؛ بل 
ربما تحيز إلى مخالفه ضده. يفعل هذا بدافع نمسي قد 
لا يشعر به بطريقة مباشرة» وهو رغبته في قدر من 
الآمان إذا أراد ممارسة حقه في طرح فكرة» أو عرض 
زا: 

وقد دل على هذا المعنى قوله تعالى: مما رحنةٍ م 


slo < 


اک ینت لم و كنت طا عبط لقب امسو ين .وها 
كان هذا الثناء على النبي بي في اللين وحسن المعاملة. لأجل 
تعامله مع الأخطاء الصغيرة لكبار الصحابة فقط» ولكنه كان 
في أخطاء جسيمة؛ كالتعاون مع الأعداء في نقل أخبار 
المسلمين العسكرية إليهم» Rl‏ التعلق بغير اللّه؛ كقصة 
الشجرة ذات الأنواط . 

۲٢ 


إن تحسين مناخ العلاقات في البيئة القريبة له أثره البالغ 
في الامتداد الأممي؛ لأن سائر الناس يراقبون علاقتك بمن 
حولك ليعطوك الفرصة لسماع ما تدعو إليه فإن أعجبهم 
تعاملك وإلا انفضوا عنك» ولهذا قال 5 «أتريد أن يتحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه؟) وقال مَية: «لتعلم يهود أن 
فی دیننا فسحة؛ فقد كان ية بلحظ نظرات أولئك الواقفين 
فان الاد ن ي 


وكان من أظهر ما يدل على رعاية الشريعة لهذا المقصد 
تعامل النبي بيه مع المنافقين» والتعايش معهم» وهم مَّن 
يسعى إلى تقويض المجتمع دينا ودنيا؛ فكيف بخلافنا مع من 
يجمعنا بهم مقصد واحد؟ وإنما اختلفنا في وسيلة أو حكم 
فقهي أو خلاف عقدي كان التعامل معه بأصول فقه الاختلاف 
أحفظ في أكثر الأحيان للمقصد الأكبر مما نظن فيه مصلحة 
ا والمنافرة. 

كما أن اعتماد منهج الشدة يجعل أهل المنهج أنفسهم 
يتوجسون من الناس؛ لأن بعضهم لا يرى دينه مستقيماً في 
هذه المسائل إلا بمبادئة الناس بما يكرهون. 

وهذا يُظهر سر بداية تراجع قوة آهل المنهج بداية 
القرن الرابع؛ حيث أفضت الشدة إلى انكفاء أهله على 
أنفسهم . 

۲۷ 


إن المكاسب التي يجنيها اتجاه ما بمقاطعة المخالفين› 
وتحطيم الجسور» وبناء الأسوار العالية التي تفصله عنهم إنما 
هي مكاسب محدودة لا تتجاوز أماكن انتشار المجموعة 
و نفوذها من بلدة أو إقليم؛ حيث يمكن داخل هذا 
الإطار أن يضيّق على المخالف» وربما حملناه على ما نريد 
أو قدرنا على تحييده» ولكن حين يكون الطموح هو تحقيق 
الأممية والتأثير على سائر الناس فإنه لا بديل عن تحقيق هذا 
الفقه الشرعي في التعامل معهم وإلا فالنتيجة ضمور يتبعه 
اكل اقل وا دك امن الس الا جاع 
والأحوال التاريخية لحركة الاتجاهات العقدية شاهد 
ذلك؛ فقد تراجع أهل هذا المنهج فيما تقدم غيرهم. 
# محاصرة الاأنحراف : 

يخيل للبعض أن المصارمة طريق وحيد لحصار الفكرة 
الفاسدة؛ لكن فائدة هذا المنهج استثنائية ونادرة جداأًء 
والتعامل الحسن العادل يعطي نتائج أعلى في تقليل مفاسد ما 
نراه منها خطراً. 

كما أن التعايش المشروع مع المخالفين يعطي مكاسب 
اجتماعية وتنموية عالية؛ لأن المخالفين سيكونون أحرص 
على إخفاء أو قتل الأفكار الغالية أو الخاطئة؛ محافظة على 
فكاسشت السكيتة الا جتماغة: 

۲۸ 


وحين لم تتخذ سبل هذا التعايش في بعض البلدان 
بقيت فرق مخالفة أو منحرفة تحت سلطانها السياسى» 
E Ss‏ 
من الأسباب الرئيسة في هذا حملاتٌ التحصين التي تبرع بها 
المصارمون؛ من خلال الهجر والمقاطعة. 


۲۹ 


قواعد عمل القلب 


أكثر خلافاتنا المذمومة إنما نشأت من قلب مريض ؛ 
خفق يوماً بخاطرة حسد أو كبر أو عُجب أو نية فاسدة؛ 
فأنتجت في الواقع المحسوس غولاً جسداً له خوار» يدمر كل 
مشروع . 

فالمرء متى أذن لخواطره اللئيمة أن تجول فى قلبه كيف 
شاءت فلا يلومن إلا نفسه إذا es‏ تی 
تستهلك قلبه وعقله ووقته؛ فلا يشعر بنفسه بعد زمن ليس 
بالبعيد إلا طريحا على جانب طريق المجد؛ فيما يرى ببصر 
كليل ونفس واهنة أن هناك في آخر هذا الطريق من تسنم قمم 
جباله الشاهقة؛ بقلب طاهر» ونفس نقية. 

كما أن القلب مستودع لأعمال إيجابية عظيمة منها 
محبة الله والخوف منه ورجاؤه» ومنها التواضع والرحمة 
والحلم والصبر والعدل؛ فحين تصلح هذه الأعمال القلبية 

۳١ 


تصلح أعمال الجوارح» ولهذا قال النبي يي : «آلا وإن في 
الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» رواه البخاري ومسلم من 
حديث النعمان بن بشير. 

فمن القواعد المتعلقة بعمل القلب : 


۳۲ 


القاعدة الأولى 


صد اللجء إلى النه لتحقيق الهداية 


لمن صدق في البحث عن الحقيقة قلبٌ يفيض على 
رار واو بخطعها الساري» ولا تحتاج إلى فراسة» 
حيث تراها في نظرة متأملة» وفي لهجة صادقة» وفي دعاء 
ملحاح» وفي نماذج من الرجوع عن قولء أو توقفي فيه» لا 
یوارتب في ذلك ؛ ليخفي رجعته أو تردده. 

فهذا النبي بي المشكاةٌ التي لا يخبو نورهاء والمنارة 
التي لا يضل بها مسافر يقوم من الليل؛ فيشق قبته السوداءء 
ويصدع سكونه المهيب بهذا الدعاء الأخاذ: 

«للَهُمٌ رب جبرائيل» وميکكائيل» وإسرافيل» فاطر 
السماوات والأرض»› عالم الغيب والشهادة» أنت تحکم بین 
عبادك فیما کانوا فيه یختلفون› اهدنی لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى ا مستقیم) . 

فما بالك بحاجتنا نحن إلى هذه الهرولة» وذلك الفزع 
إلى الله تعالى ليهدي قلوبنا؟ 

۳۳ 


وا ی ا وای ع ا 
لفهمه ممن يرى أنه ملك الحقيقة حتى في دقيق مسائل 
الاجتهاد؟ 

وإذا كان هذا قد نسي حاجته إلى ربه في هداية قلبه؛ 
فکیف یُرجی منه أن یری سبباً لهدایته في بشر مثله؟ 

إن أكثر خلافاتنا المذمومة كانت ستموت قبل وصولها 
إل إففاد اها لن كان مرها ا لار وهي القلب سا أ 


مرض فيه . 


۳٤ 


القاعدة الثانية 


قصد الانتفاع من المخالف 


أسباب الهداية التى يرى بلسان حاله آنه قد اختص بهاء 
ولکنه یسعی ET‏ - أن ينتفع بما لديهم من 
علم وهدی» وأن ر يستمع إليهم؛؟ لا ليعد الرد؛ وإنما ليتلمس 
امسات هداية نفسه . 
وإشعار المرء نفسه أو الآخرين بأنه إنما بُعث إليهم هادياً لا 
يقبل مع ذلك توجيها أو تصحيحاً من أحده وآن غل الاش 
الاستماع إلى توجيهه ونصحه. 

وأكمل الأحوال أن يوطن المرء نفسه للانتفاع من 
المخالف مهما كانت ديانته وجنسه» وأن يعلم أن هذا من 
أظهر الأدلة ليعرف حسن قصده من إظهار الخلاف . 

وهذا يوطن لامرين مهمين : 

o 


ا0 ی رن ان ناکر ت م 


والثاني: التواضع للخلق» وهذا يبعثهم على الاستماع 
إليك في حال من الطمأنينة والأمان؛ لأن المخالف قد سل 
سخيمة نفسه» ورفع حالة التوتر والاحتقان التي يشعر بها 
بسبب مخالفتنا له» أو بسبب ما يراه من علوية البعض بأنه ما 
خالف أو ناظر إلا لإهداء ما عنده من الحق. 


وبعض المسائل وإن كانت قطعية ظاهرةء والشك فيها 
قد يكون كفراً إلا أن إظهار «التّزل الجدلي» طريق صحيحّ 
لإزالة التوتر؛ فالله عز سبحانه وتعالى قد قال: وتا أو 
لاڪ تل تى او ي سل شي ويقول,ٍ چ و 
ا أعظکم بوحدوٍ 0 ا له من ورد د ڪا م 
وصاجيكر ين جِنَو4؛ فما الذي يدعو إلى التفكر مع كون 
القضية قطعية إلا توطين نفس المخالف على قبول الحق. 

وقد قبل النبي بي النصيحة والتوجيه من أشد الناس 
عداوة له اليهود؛ فقد ثبت عن قتيلة بنت صيفي الجهنية 
قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله كاةً؛ ا ا متخي 
نعم القوم أنتم لولا نكم تشركون! قال: سبحان الله! وما 
ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم: والكعبة. قالت: فأمهل 
رسول الله َة شيئاء ثم قال: فمن حلف فليحلف برب 

۳٦ 


الكعبة». قال: يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله 
ندا! قال: سبحان الله وما ذاك؟ قال تقولون: ما شاء الله 
وشئت. قالت: فأمهل رسول الله ية شيئاء ثم قال: «فمن 
قال ما شاء الله فليقل معها ثم شئت) . [رواه أحمد في «المسند» 
)٤١ /٤٠(‏ وهو في «السنن الكبرى» للنسائي )٤۳٦/٤(‏ بقصته ومعناه مختصراً] . 


۳V 


القاعدة النالنة 


قصد هداية المخالف ونشر العلم 


فإن أعظم ما يتحمله المسلم هو بيان الدين» وتوضيح 
أحكامه؛ لا سيما عند دروس العلم وكثرة الشبهات . 

وفي مواضع الاخحتلاف يكون نشر العلم» وبيان 
الأحكام من آكد الواجبات» وأعظم المهمات؛ فبها يُهدى 
الضال» وتزول الشبهة. 

قال ابن حزم في «الرسائل» :)٠۱١١/٤(‏ (... والحظ 
لمن آثر العلم وعرف فضله: آن يستعمله جّهده» ویقرئه بقدر 
طاقته» ویحققه ما آمکنه» بل لو أمکنه أن يهتف به على قوارع 
طرق المارة» ويدعو إليه في شوارع السابلةء وينادي عليه في 
مجامع السيارة» بل لو تيسر له أن يهب المال لطلابه» ويجري 
الأجور لمقتبسيه» ويعظم الأجعال للباحثين عنه» ويسني 
مراتب أهله صابراً في ذلك على المشقة والأذى = لكان ذلك 
حظا جزيلا وعملا جيدا وسعدا كريما وإحياء للعلم» وإلا فقد 
درس وطمس» ولم يبق منه إلا آثارٌ لطيفة» وأعلامٌ دائرة).اه. 

۳۸ 


ومن المعلوم أن البيان للأمة بنشر العلم» ونقض 
الشبهات والمخالفات لا يتوقف على رضا أحد أو سخطه؛ 
فإن الله تعالى ما أنزل الكتب وبعث الرسل» ولا حمل 
العدول هذا العلم إل للقيام بوا جب نشره ينفون عله تحریف 


الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. 


امجموع الفتاوى» )٥٠۸/۷(‏ عن علاقة الإمام أحمد مع 
ورسوله في إظهار السّنة والدين وإنكار بدع الجهمية 
الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الآئمة والأمة؛ 
وإن کانوا جهالا مبتدعين » وظلمة فاسقين) . اه. 


وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم» )۳۲۷/١(‏ عن 
السياحة البدعية: (وأما السياحة التي هي الخروج في البرية 
لغير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال 
الإمام أحمد: ليست السياحة من الإسلام في شيء» ولا من 
فعل النبيين ولا الصالحين» مع أن جماعة من إخواننا قد 
ساحوا السياحة المنهى عنها متأولين فى ذلك أو غير عالمين 
بالنهی عنه» ا الرهبانية ال التى قيل فيها: لا 
رهبانية في الإسلام»). اه. ٠‏ 

۳۹ 


فوصف أولئك المتصوفة بأنهم إخوانه» وفي الوقت ذاته 
لم يوارب في بيان العلم؛ فسمى عملهم في هذه السياحة 
بأنها رهبانية مبتدعة. 

إن قلب المؤمن الصادق ينطوي على نية حسنة وسريرة 
صافية؛ فهو لا يريد من مخالفته لأحد إلا تعظيم الحق 
والبحث عن الحقيقة» ولا غرض له فيما سوى ذلك؛ 
كتقديس النفس أو الهوية أو الانتصار لهماء ومتى علم الله 
منه ذلك التجرد حصل له من القبول ومحبة الخلق وانتفاعهم 


به ما يرفع الله به قدره» ویخلد به ذکره» وتشر نة أثرة: 


وقد تشوهت هذه المعاني السامية عند بعض الناس؛ 
فحل محل الإخلاص: الرياء والتصنع» ومحل الحرص على 
الهداية: محبة النفس والدوران حول الذات» وتعظيم الهوية 
الترابية أيّا كان شكلها. 

فأصبح النزاع والخلاف المعلن لله» ولكنه في الحقيقة 
بين الذوات» أو الهويات المختلفة؛ فما أعظم الذنب وأكبر 
المصيبة إذا جعل المخالف تعظيم الله لافتة يخفي تحتها 
أخس المعاني الترابية. 

وإذا بلغ الأمر هذا الحد فلا تسأل عن الفوضى 
الغلمية ولا عن التدابر ازالعدوان على المخالفين من كل 
فریق . 

30 


قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» )۲۲۱/١(‏ بعد 
ذكره الرد على المخالف: (... وهذا كله يجب أن يكون 
على وجه النصح» وابتغاء وجه الله تعالى؛ لا لهوى الشخص 
مع الإنسان: مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية» أو 
تحاسد. . أو تنازع على الرئاسة»ء فيتكلم بمساويه مظهرا 
للنصح»› Es‏ الغض من الشخص» واستيفاؤه 
منه؛ فهذا من عمل الشيطانء و«إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لکل امريء ما نوی). . .).اھ. 

وقال في «الاستغاثة» :)۳۸٠/١(‏ (... أئمة السْنّة 
والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العدل والإيمان 
والرحمة؛ فيعلمون الحق الذين يكونون به موافقين للستة» 
سالمين من البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو 
ظلمهم. . . ويرحمون الخلق؛ فيريدون لهم الخير والهدى 
والعلم» لا يقصدون الشر ابتداءً. . .).اه. 

والمناظرات مع المخالفين وإن كان بعضها سبباً 
لهدايتهم إلا أن أكثرها من جنس ما كرهه السلف؛ لما يرون 
من قلة الانتفاع بها؛ ولأن أكثرها إنما يراد منه إظهار الغلبة 
أو إذلال المخالف ومراغمته» ونتائج هذه المناظرات إنما 
تزيد المخالف عناداًء وتزيد أتباعه نفرةً وصدوداً؛ لأنهم 
يرونها مغالبةٌ لا دعوةً وبياناً؛ فحينئلٍ يطغى عليهم الهوى على 
E RE‏ 

٤١ 


قال حسن الزعفراني كما في «الإبانة الكبرى» لابن بطة 
ای یک رھ رل ان ت 
أحداً قط إلا على اا زارت اد اا جتان 
یخطی). 

وكان يقول كما فى «المدخل» (ص*۱۷°) للبيهقى: (ما 
کی اکا رر ال اها و لی ای ا 
لسانه) .اه. 


۲ 


القاعدة الرابحة 


التجرد من الهوى 


إن هوى النفس خطرٌ عليها في حال السعة» وبعيداً عن 
مضيق الخلاف مع الناس؛ فما بالك بخطره عند الخلاف؛ 
حين تعظم حظوظ النفس» ومقاصدها الرديئة؛ من حب 
الغلبة» والرغبة في ظهور القول» وكراهية الرجوع إلى قول 
المخالف» والعصبية لطائفة أو مذهب أو إقليم أو حزب؟ 

فالنسافی دا کان اعد ههه سد ور واد شه 
والسير في الفيافي المقفرة فإن سيطرة النظر إلى الجذور 
والمحيط والتاريخ في التعامل مع الناس هو - في أكثره - 
وادي السباع» وعين التيه والضياع» ولهذا كان أكثر البغخي 
والظلم» وأخطر جرائم الحقوق في التعامل مع المخالفين 
إنما هي عند الحدود الفاصلة بين العصبيات المقيتة والترابيات 
المنتنة. 


وهری الإإنسان یکون في نفسه وفي والده وولده» وفي 
منصبه وجاهه» وفي ماله ووطنه وعشیرته» وما يراه وفاءً 


<۳ 


لشيخهء أو رعاية لتلاميذه وأتباعه ومحبيه أن يقول أو يفعل 
ما يخذلهم. 

فلو أححذْتَ الرابطة الاجتماعية مثلاً وخطرها في تأجيج 
الاختلاف المذموم لرأيت أن هذه العلاقات الاجتماعية رص 
كالطوب في بناء شاهق؛ إذا أخذت منه طوبة أوشك البناء 
على الانهيار؛ فلهذا يسعى أبناء هذه الرابطة إلى المحافظة 
على هذا البناء؛ لأن مصالحهم قد ارتبطت به. 


وانظر في هذا إلى تعلق المشركين بأصنامهم» لم يكن 
هذا لأنهم يعتقدون نفعها وضرها؛ فعقولهم ربما كانت أكبر 
من ذلك» ولكن مصالحهم وأهواءهم ارتبطت بهذه الأوثان: 
من العادات والمألوفات» وشبكة المصالح المادية 
والاجتماعية» ومكاسب السدنة وأقربائهم وأتباعهم؛ فصنعت 
بذلك شبكة بالغة التعقيد من المصالح؛ فكان بقاء الوثن رمزا 
مقدساً؛ لأنه سبب من أسباب بقاء هذه المصالح؛ فلهذا 


تمسکوا به . 


وقد نُه mE‏ 
الرانطة الا جفاعيةة كما قال تعالن: وول 
دون آلو وتنا موده يكم فى لحيو الذي ر بوم ألقيمَةٍ 
بك ت گم تنص وسن تشم بت E‏ 
وم کڪ س ES‏ @4. 


٤ 


ت آ 2 
تما اذم س 


ل اد 
2 
e‏ 


فمودة منصوبة؛ لأنها مفعول لأجله؛ أي: أن اتخاذكم 
الأوثان كان لأجل بقاء المودة التي بينكم. 

ولهذا فإن أي عملية إصلاح تستهدف هذا الصنم فإنها 
في الحقيقة إنما تقوض هذا البناء بشبكته المعقدة» ولن 
ترضى غِلية القوم وسدنة الأصنام أن يتداعي هذا البناء ليجدوا 
أنفسهم في درجة دنيا من درجات الس الاجتماعي الجديدء 
ولن يعوا لأي أحد مهما كان صادقاً مصلحاً أن يختار هو 
الوضع الجديد لأولئك الملا بعد انقشاع غبرة البناء المتهدم. 

وفي وقتنا الحاضر صارت روابط العرق أو البلد أو 
الإاقليم أو الحزب أو المذهب» وكذلك علاقة الأشياخ 
ا کا کات روا مود ل وا ا 
وشبكتها المعقدة» وقد دفعت تلك الروابط بكثير من الناس 
إلى العمى عن رؤية الحق» ومن ثم العدوان على المخالفين. 

وحول هذا المعنى يقول ابن تيمية في «منهاج السنّة» 
)٠٠٤/٠(‏ عن المختلفين: (... أكثرهم قد صار لهم في 
ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهمء لا 
يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين 
کله لله بل یغضبون على من خالفهم» وإن کان مجتهداً 
معذوراً لا يغضب الله عليه» ويرضون عمن يوافقهم» وإن کان 
جاهلا سي القصده ليس له علم ولا حسن قصده فيفضي 

4° 


هذا إلى أن يحمدوا من لم یحمده الله ورسوله» ويذموا من 
لم يذمه الله ورسوله» وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء 
نفسهم لا على دین الله ورسوله. . .).اهھ. 


وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)۱٤۸/١(‏ 
(. .. وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين يكون سببه تارة: 
فساد النية؛ لما في النفوس من البغي والحسد. وإرادة العلو 
في الأرض» ونحو ذلك؛ فيحب لذلك ذم قول غيرهاء أو 
فعله» أو غلبته ليتميز عليه» أو يحب قول من يوافقه في نسب 
أو مدهت أو نلك أو ضاق رتح ذلك لا 0 قوله 
من حصول الشرف والرئاسة» وما أكثر هذا من بني آدم» 


ولعل أظهر ما يدل على ذلك في المجال العلمي أن 
بعض المسائل الفقهية التي قوي فيها الخلاف؛ بل ثبت فيها 
الأخذ بالقولين من الصحابة والتابعين أو الأئمة الأربعة 
والعلماء من بعدهم ترى في بعض الأزمنة أو الأمكنة عدواناً 
اغ ا و یه ان 
كل مذهب» ثم لا ترى وصفاً مؤثراً لهذا العدوان إلا مخالفة 
السائد في هذا المكان أو ذلك الزمان. 


وفي الوقت نفسه ترى مسائل أخرى ضعف فيها 
الخلاف؛ حتى صار قول الجماهير بل أئمة المذاهب الأربعة 
۹ 


وعلمائها بخلاف هذا القول» ولكن حين صار السائد في 
نفس المكان هو قول القلة صارت المسألة توصف بأنها محل 
اجتهاد من أهل العلم» وأن في الأخذ بخلاف قول الجماهير 
ا وة 

ألم يظهر أن الرابطة المكانية قد أثرت في ذلك إن لم 
يكن هو السبب الوحيد في الاختيار؟ ألم يقع بهذا تحييد 
لدلالة النص» ومراد الباري» ومقصد الرسول يلة؛ لأجل 
هذه المعاني الترابية؛ فأين التجرد من الهوى؟ 

ولعل من أدلة أثر الهوى أنك تلحظ أن أكثر أهل 
المكان الذي يسود فيه مذهب. أو يعتاد الناس فيه على قول 
أن يكون الراجح عند الواحد منهم في مسألة اجتهادية هو ما 
ساد في ذلك المكان. .. فهل كانت العقول والفهوم متساوية 
بهذه الدرجة حتى تتوافق في نتائج الأفكار؟ 

ولهذا كانت الحالة الصحية هى ما كان عليه عهد 
الصخانة زهو أف رئ الاخازات اة الما ف 
تلاميد الأسقاد الراحد واه ال و 
الإقليم» أو البلد. 

هذا وأعظم ما يكون غضب الجبار له وغيرته على دينه 
حين يكون ظاهر الأمر: الغضب له» وأن يكون باطنه رعاية 
هوى النفس وحظوظهاء وتعظيم الرابطة الاجتماعية وتقديسها . 

٤۷ 


وتبدو آثار الهوى في مظاهر متنوعة: 

فمنها: عدم العناية بتأصيل المسائل التي قد تكون نتائج 
بها اة لسانك انها سا ير اة ملهبة شددة 
الإحراق. 

ومنها: أنك تراه إذا حط أحد على مخالفِ لرابطته لم 
والرضاء وإن حط أحد على موافق لرابطته بدا غضبه» وثارت 


ٿائرته. 


ومنها: أنك تراه يُعنى بالمسائل التي تميزت بها طائفته؛ 
فيعطيها من مساحة العمل والجدل والمنافحة ما لا يعطي ما 
هو أهم منها في ميزان الشريعة. 

أو اسان الحن وخواها غا الا ار الي 
و ا ا 
عبد الرحمن المعلمي في «التنکیل» (۲۱۲/۲) عن خطر 
الهوى: (... وقد جرّبت نفسي أنني ربما أنظر في القضية 
زاعماً أنه لا هوی لي ؛ فيلوح لي فیها معنی» فأقرره .تقريراً 
يعجبني» ثم يلوح لي ما يخدش في ذاك المعنى» فأجدني 
أتبرم بذلك الخادش» وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب 
عنه» وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب» وإنما هذا لأني 
لما فررت داك المغتى أولا تقريرا أعجبتى:صرت أهوق 

۸ 


صحته» هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس» فكيف إذا 
كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخادش؟ فكيف لو لم 
يلح لي الخادش ولکن رجلا آخر اعترض علي به؟» فکيف 
لو كان المعترض ممن أكرهه؟) .اه . 


۹۹ 


القاعدة الخامسة 


تحقيق الخوف من النه 


الهوى من أكثر أسباب العدوان على المخالفين» وهذا 
الهوى يحتاج إلى وازع قوي لردعه وترويضه» وخشية الله 
تعالى من أعظم ما يرد المسلم عن هواه؛ ولهذا قرن الله 
عالن المرى احرف لجرل اة قان س شات ورا 
کان ا ی ال ع ا ا و ا ف 
آلماوی ©{ . 

وكان من أعظم صفات العلماء هي الخشية والعمل 
المخلص» قال جل شأنه: انما تى أله من عبادو العلمتؤاً 


8 <> ا م RT e E E‏ 
وقال الله تعالى: أ هو فَيْتٌ ١اتاء‏ اليل ساجدا وقايما حدر 


اہ ا دمه رورے رر فف لھ < ےو ت ر رو س س رور ت 
الأخرة ورا َم ريو قل هل يستوى لين يعامون ولزن لا يعلمون 
¢ و 4 3S AE‏ 

إا َر الوا الأب ©@4. 


قواعد العلم واليقين 


ما وقع عدوان على مخالف إلا كان من أعظم أسبابه 
وأكثرها جهل المعتدي فيما يتكلم فيه» أو جهله بكيفية 
التعامل مع المخالف في مثل هذا الخلاف. 

وحتى نعرف صحة هذا التقرير النظري بإجمال» فإن 
المتأمل في حال الأمة يرى أن أكثر نزاع المختلفين» الذي 
يؤدي إلى هذا العدوان هو في الجهلة والمقلدين؛ لا في آهل 
العلم والمحققين» وما قد يقع من بعض آهل العلم فهو على 
وجه الندرةء أو الزلة؛ بل قد يكون من تأثير الجهلة والمقلدين. 

فمن أراد أن يعرف أثر العلم في كل شيء» ومنه 
التعامل مع المخالف؛ فلينظر إلى آثر نقيضه وهو الجهل: إنه 
وضع الشيء في غير موضعه» وهو الجمع بين المفترقات 
والتفريق بين المتماثلات» وإعطاء الشيء حكما مبنيا على 
الوهم والشك. 
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ومن المعلوم أن حكم المرء لا يكون صحيحاً في شيء 
إلا بمعرفة دليل ما قال بهء ومعرفة هدي النبى مي فيه 
ومعرفة منهج السلف في ذلك» والإجابة عن أدلة المخالفين› 
ومتى ما فرط في شيء من ذلك فحكم على أحد أو أبدى 
رأياً فيه قبل ذلك فقد اعتدى على المخالف بجهله. 

وحتى لو أصاب الحق في نفس الأمر فهو آثم لتفريطه» 
وهذا معنى ما قاله بعض أهل العلم: أخطأ وإن أصاب؛ 
كالقاضي يحكم بعقوبة المتهم بغير بينة ولا إقرار ولا قرينة 
فهو مخطىئ آثم؛ وإن كان المتهم في نفس الأمر مجرماً 
ها مده العقوبة. 

قال ابن تيمية في «منهاج السّة) /٥(‏ ۸۳): (... لا بد 
أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات؛ ليتكلم 

فمن القواعد العلمية التي يُبنى عليها التعامل مع 
المخالف : 
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القاعدة الأولو 


أن يحقق المسائل 


فالاكتفاء في قضايا العلاقة مع الناس لا سيما في 
الحكم عليهم بالثقافة العامة والمطالعات السريعة» والبناء على 
ذلك في نتائج نظرها إنما هو نوع من اعتبار الجهل والظن. 

فلا تبرأً ذمة العالم إلا بإمعان النظر فيهاء وتحقيق 
القول في مآخذها وقواعدها. 

والمسائل العلمية المتعلقة بالحكم على أي شيء» ومنه 
الحكم على المخالف تمر بمراحل هي : 
أولاً: تخريج المناط وتنقيحه : 

وتخريجه هو استخراج ما يحتمل أن يكون علة للحكم 
ومقصدا له» وما يتبعه من تنقيح المناط» وما ينتجه ذلك من 
حكم المجتهد في مسائل الأحكام بكونها كفراً أو فسقاً أو 
بدعةً؛ كقوله مثلاً: إن الحكم بغخير ما أنزل الله على وجه 
التشريع العام كفر أكبر مخرج من الملة. 

or 


ثانياً: التحقق من خلو المحل من موانع التطبيق : 

كعوارض الأهلية من الجهل» وما يؤثر على الإرادة؛ 
کالإکراه والإلجاء. 
ثالاً: تحقيقق المناط : 

وهو إنزال الحكم على الواقعة الجديدة؛ كقوله بأن 
قانون تشريع إباحة الربا في الحال المعينة هو الكفر. 

وكذلك ما يلزم في تحقيق المناط من التحقق والتثبت؛ 
وذلك بأن نتبين من أن المتهم بهذا الوصف قد قال أو فعل 
ما يوجب أو يجيز عقوبته» أو الحكم عليه. 

فكثير من الناس يبني في مثل هذه المسائل على مجرد 
الإشاعة» أو على ما يقال في وسائل الإعلام» وعلى النقل 
الذي يتغير عند القخص الوا جحد أكتر هن مرة؟ فكيف عند 
طول السلسلة؟ 


رابعاً: تصور الآثار المترتبة على إظهار هذه الأحكام: 

فقد يجتاز الحكم هذه المراحل السابقة» ويكون 
وصفه بهذا الوصف صحيحاً من حيث الأصول العلميةء 
ولكن لا بد أن يكون إعلان هذه النتيجة» وإظهار ذلك 
الحكم متوافقاً مع قواعد المصالح والمفاسد» وما يقتضيه 
اختلاف الأزمنة والأمكنةء واختلاف الأشخاص الحاكمين 
والجكوم عام 


o٤ 


وكل مرحلة من هذه المراحل تحتاج إلى جمع علمي» 
ثم تأمل وموازنة» ثم إصدار الحكم. 

فهل استقصى الناس في أحكامهم على الآخرين هذه 
المراحل» أو أن واقع كثيرين هو ارتجال إصدار الأحكام 
والتسرع في تطبيقها عليهم؟ 

وحين كان الحكم وإظهاره يفتقر إلى هذه المراحل 
الدقيقة لم تجد إظهار الحكم بالكفر على المعينين من 
المنافقين في العهد النبوي فاشيا؛ بل كان ية يجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهر› ويکل سرائرهم إل الله » وما أجري 
حكم الكفر على أحد في عهده يا و وتا ار 
تنصرء ثم أسلم وحسن إسلامه. 


oo 


القاعدة الثانية 


نبذ التقليد في الحكم على الآخرين 


فليس من العدل» ولا من أصول العلم أن يقلد المرء 
غيره في الحكم على الاخرينء وما يترتب عليه من التعامل 
معهم بهجر أو تنفير أو عقوبة» أو الحكم على أحد بكفر أو 
فسوق أو بدعة؛ فما كان محل اجتهاد أهل العلمء أو 
مشكوكأً فيه لم يجز لأحد أن يخرج من المقطوع به» وهو 
حرمة عرض المسلم» ولزوم وفائه جميع حقوقه بأمر مشكوك 
فيه لا یعرف وجهه ولا دلیله» او ربما عرف دلیله لکنه في 
مسألة اجتهادية لا يحسنها هذ المقلد. 

والعالم المستدل فيما يختار من أقوال» وفي مواقفه من 
الناس يجد ما يخرجه من العهدةء ويبرئ به الذمةء ولكن ما 
الذي يخرج المقلد؟ 

CE E O 
الأصل» وهو وجوب النظر والاستدلال - لدفع حاجة أو‎ 
ضرورة في عبادة أو معاملة؛ فما هي الضرورة والحاجة في‎ 
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الحكم على الآخرين بشيء» أو معاملتهم بما يكون به بخس 
أعظم حقوقهم؟ 

ولو عرف المسلمون خطر التقليد» ووكلوا علم ما لم 
يحققوه إلى العلماء الربانيين» وجعلوا لهم القياد في مواجهة 
المخالفة وأهلها لما وقع العدوان والظلم على المخالف؛ مما 
اختلت به الموازين» واضطربت معه الأحكام» وتشوهت به 
الصورة» وأعرض عن الحق بسببه فئام من الخلق . 

وما ذكره أولئك الأئمة ملحوظ في واقعنا؛ فإن تبني 
المواقف التي تفرق الاأمة في المجالات الشرعية ا 
والسياسية هي في غالبها الأعظم من السوقة والدهماء» ومن 
الجهلة الذين لا علم لديهم ولا تحقيق عندهم» وما قد يقع 
من قلة منهم فهو عارض نادر لا يؤثر في منهج الأكثرين. 

نکن ری الا ال این رون ما ر ةط و 
باطلاً بالحجة والبرهان مع عفة لسان وطهارة قلم فإنك ترى 
أولئك الدهماء يُجلبون في الميادين العامة والخاصة» وفي 
وسائل الإعلام بالجهل بنوعية: الجهل المنافي للعلم 
والتحقيق» والجهل المنافي للعقل والحلم وصالح الأخلاق؛ 
فكاو ذلك سما لحن الا جرا نال اه رال حقاد: 
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القاعدة النالنة 


أن يتثبت ويتبير 
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يقع الظلم والعدوان على المخالف بسبب العجلة وأخذ 
الكلام من مصادر غير معتبرة؛ إما في أمانتهاء وإما في 
ضبطها وحسن فهمهاء ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاا 


م 


فوما هدو 


ill 


الت ع ي عا فاي ا ر ان ا 

قال مالك كما في «التمهيد» لابن عبد البر :)٦۷/١(‏ 
(. .. إن هذا العلم دين؛ فانظروا عمن تأخذونهء لقد أدركت 
سبعين ممن يقول: قال رسول الله ييو عند هذه الأساطين» 
وأشار إلى المسجد؛ فما أخذت عنهم شيثاًء وإن أحدهم لو 
اتتمن على بيت مال لكان أميناًء إلا أنهم لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن).اه. 

وقال السبكي كما في «قاعدة في الجرح والتعديل» 
(ص4۳): (كثيراً ما رأيت من يسمع لفظة فيفهمها على غير 
وجهها؛ فيغِيْر على الكاتب والمؤلف ومن عاشره واستن 
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بسنته. . . مع أن المؤلف لم يرد ذلك على الوجه الذي وصل 
إليه هذا الرجل).اه. 


مسائل لم ي يحقق الكلام فيهاء واعتدي بسبب ذلك على 
المخالف : 

ا و الآ ای کے کا ال ت 
للخروج برؤى معوّجة؛ فكيف إذا كان ذلك في علوم 
الشريعة؟ فكيف إذا كان ذلك منها في المسائل التي يمسم 
بسببها الناس إلى شقي وتقي؟ 

هذه بعض المسائل في هذا الباب: 

المسألة الأولى 
التكفير 

من أخطر المسائل التي تتعلق بالتعامل مع المخالف 
هي مسألة التكفير؛ لما فيه من خطر على المكفر» وعلى من 
رمي بالتكفير» وعلى المجتمع . 

فقد أخطأً في هذه المسألة أقوام فترتب على ذلك أمور 
خطرة أستحل بها الدم» وتفرقت بها الأمة» وأدخل بها أهل 
الغلو المعاصر في التكفير الأمة في نفق مظلم في بقاع كثير 
من العالم الإسلامي وخارجه» وهذه إشارة إلى بعض 
مسائله : 

۹ 


١‏ - الإشارة الأولى: بين الكفر والتكفير: 

إن كثيراً من الناظرين في هذه المسألة خلطوا بین 
مسألتين؛ فأعطوا إحداهما حكم الأخرى خطأ أو تعديا: 

المسألة الأولى: الكفر في معرفته» وتوقي الوقوع فيه. 

والمسألة الثانية: التكفير» بتنزيل حكم الكفر على 
المعين؛ ممن أظهر الإسلام؛ إذا جاء بناقضه. 

فالأولى من لوازم التوحيد» التي تجب معرفتها على كل 

والثانية حق لله؛ فلا يلزم المسلم إجراءٌ أحكامها على 
الإيمان بالهء أو في غير أصل الإيمان برسوله بي لم يقدح 

ولو كان التلازم بين الكفر والتكفير قائماً لظهر في 
هدي النبی بي فى تكفيره لأعيان المنافقين؛ الذين ظهرت 
منهم مقالات الكفر الصريحة› وكذلك بعض المؤمنين؛ کمن 
أبدى مظاهرة للكفار على المسلمين؛ مما كان عذره الخوف 
ممن کان عذره عدم العلم. 

ولو كان إظهار الكفر لاف أو مستحباً لما تركه علة؛ 


۰ 


بل أجرى على المنافقين أحكام الإسلام الظاهر؛ فدل ذلك 


على أن مسألة «التكفير وإنزال الحكم على المعين» من أهل 


وقد کان هذا منهجه يو فقد روی مسلم في «(صحیحه» 
۷۳۹/۲) عن ابن مسعود قال: لما كان يوم حنين اثر 
رسول الله ية ناسا في القسمة؛ فأعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الإبلء وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك وأعطى اشنا 
من أشراف العرب وآثرهم يومئذٍ في القسمة» فقال رجل: 
والله إن هذه لقسمة ما يعدل فيهاء ما أريد بها وجه اللّه» قال 
فقلت : والله لأخبرن به رسول الله ية قال: فأتيته فأخبرته بما 
قال» فتغیر وجه رسول الله ي حتی کان كالصرف» ثم قال: 
أوذي بأكثر من هذا فصبر». قال ابن مسعود: قلت: لا جرم» 
لا أرفع إليه بعدها حديثاً. 


تلك المقالة دليل على عدم وجوب التقصي على صاحبها؛ 
لإثبات كفره وزندقته؛ فقرر ألا يرفع إلى النبي ية من ذلك 
حديثاً . 


وروی البخاري في «(صحیحه» )۱٥۳/١(‏ عن زيد بن 
أرقم قال: خرجنا مع رسول الله ي في سفر أصاب الناس 
۱ 


فيه شدة فقال عبد الله بن أبيً: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضوا من حوله» وقال: لئن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ فأتيت النبي يي فأخبرته» 
فأرسل إلى عبد الله بن أبي» فاجتهد يمينه ما فعل» فقالوا: 
كذب زيد يا رسول الله» فوقع في نفسي مما قال شدة» حتی 
أنزل الله تعالى تصديقي في إا جاءك المسَيِفونَ» فدعاهم 
البي ي ليستغفر لهم؟ فلووا رؤوسهم . 


فهذا خبر من ثقة وهو زيد بن أرقم عن كفر بواح بلغ 
النبي ؛ فلم يظهر تكفيره» ولم يهدر دمه» ولم يستبح 
ماله» بل مكنه من التوبة والرجوع إلى الله. 


قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۷/ )٦١۷‏ في 
كلامه على عدم التلازم بين الكفر والتكفير: (... فإن كثيرا 
من الفقهاء يظن آن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه 
أحكام المرتد ردة ظاهرة؛ فلا يرث ولا يورث ولا يناکح› 
حتی أجروا هذه الأحكام على من کفروه بالتأويل من أهل 
البدع» وليس الأمر كذلك. . وذكر المنافقين ثم قال: ومع 
هذا: فلما مات هؤلاء ورٹهم ورٹتهم المسلمون» وكان إذا 
مات لهم میت آتوهم میراثه› وكانت تعصم دماؤهم.. وأما في 
أحكام الدنيافقد تجري على المنافق أحكام 
المسلمين...).اه. 


1۲ 


وهذا الموقف من المنافقين لا يعني ترك الحذر منهم» 
مناهجهم» وذكر أوصافهم وأقوالهم . 


سبب ترك الرسول تنزيل وصف الكفر على من ظهر منه 
مكفر من أهل القبلة: 

لعل سبب ذلك هو سد ذرائع التكفير بغير برهان؛ فإن 
كثيراً من موجبات الكفر في الشريعة إنما هي ذات مآخذ 
خفية؛ بل حتى تنزيل المسائل القطعية في التكفير على 
المعيّن قد تكون ذات أسباب خفية؛ فإذا كان الأمر كذلك 
فإن فتح الباب لإظهار تكفير الناطقين بالشهادتين بمثل هذه 
الماخذ الخفية فت لباب واسع من الفساد حيث يعيش 
المجتمع - حينئذٍ - على جدليات التكفير وتبادل التهم» وفي 
سد هذه الذريعة حفظ لنسيج الأمة المسلمة من التهتك. 
ورعاية لمقاصد الشريعة من الضياع» وحفظ لبيضة الدين من 
استباحة أعداء الأمة. 


وقد بين النبي بيه أن الحكم إنما هو بالظاهر دون 

الباطن؛ فقد روى البخاري في «الصحيح» )٠١۳ /٥(‏ عن 

سعيد الخدري في قصة توزيع غنائم حنين وتذمر البعض من 

القسمة» وأن أحدهم قال: يا رسول الله اتق الله! فقال: 

ولك أوالست احق أعل الأرض أن يقي اك؟ ثم :ولى 
1۳ 


الرجل؛ فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ 
فقال: «لعله أن يكون يصلي». قال خالد: وكم من مصل 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله #: «إني لم 
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وسمعت أن بعض المقاتلين في جبال بعض الدول من 
آهل الغلو في التكفير قد عقدوا محاكمات لبعض زملائهم من 
حملة السلاح انتهت إلى التكفير» وتنفيذ حكم القتل بناءً على 
ذلك . 

ولعلك سمعت أن أئمة أعلاماً متبوعين قد أنزلت عليهم 
هذه الأحكام؛ لأجل مقالات قالوهاء أو مسائل تكلموا فيها 
حملت بعض أتباع المذاهب المخالفة على السعي لاستتابتهم 
من الكفر! 
ولا يلزم منه أن يُسكت على ما يظهر من كلمات النفاق 
والبدع المغلظة فإن هذه تعالح - حسب الشريعة - بأمور منها: 

| - أن يُوصف الفعل بالکفر دون تنزيله عليه» وفي هذا 
ما يكفي للزجر والتنفير. ٠‏ 

آو ان تمي على احالف رسال الي 
المعتبرة» وأن يعاقبه الحاكم بما يؤدبه» ويكون فيه ردع 
لأمثاله. 
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۲ - الإشارة الثانية: معذرة من تلبس بالكفر؛ بما يمنع 
قيام الوصف به: 

المخالف إذا صحت معذرته ترتب على ذلك منع وصفه 
بالأوصاف المذمومة؛ فلا يجوز مع وجود العذر بأسبابه 
الشرعية المعتبرة أن يوصف بالكفر أو الفسق أو البدعة» أو 
أن تجرى عليه آثار هذه الأوصاف. 

فقد يثبت حكم الكفر أو البدعة أو الفسق لنوع أولئك 
الناس؛ لكنه لا يثبت في حق أعيانهم إلا باجتماع شروط 
وانتفاء موانع وقيام حجة. 

فالمسلم يظهر منه ما يكون كفراً من الفعل أو القول؛ 
کا ا ي او ف ف و كدعا لامر ات وکین 
هذا من الكفر أو الشرك الأكبرين» لكن لا يجوز تكفير 
الفاعل والقائل بمجرد الفعل أو القول حتى نعلم أن شروط 
التكفير قد اجتمعت» وأن موانعه قد انتفت» وأن الحجة قد 
قامت» وإلا لزم أن نستبقي أصل إيمانه؛ فيعامل حينئٍ معاملة 
المسلمين؛ ولو تلبس بهذا المكفر. 

وهذه هي مسألة (النوع والعين) في التكفير . 

والخطأً العلمى فى هذه المسألة أدى إلى الجور فى 
الاخكام عن الاش RE st‏ 
لأفعالهم أو أقوالهم أو تروكهم» ولكن لم يثبت الكفر لأعيانهم . 


0 


والقائل دون النظر في أسباب المعذرة آثارٌ ذات خطر؛ 
کاستحلال دماءِ المخالفين› وتحريم ذبائحهم» ومع التوارث 
فيما بينهم وبين آقاربهم» ومنع الصلاة عليهم؛؟ وتحريم 
نسائهم وفسخهن قضاءًَ؛ وإيجاب ترك الزوجة بيت زوجها؛ 
ولو تشتت أسرتها» ووجوب رفع الدعوى ديانة لفسخ نكاح 
ذلك الزوج» وغيرها من الأحكام الثابتة للكافر الأصلي . 

وقد بين ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» /١١(‏ 
۷) سبب الخطأ والانحراف فى هذه المسألة بتقريره أن 
القائلين بالكفر بمجرد فعل ذلك أو قوله قد أصابهم في 
العموم في نصوص الشارع» وانهم کلما راوهم قالوا: من 
قال كذا فهو كافر اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل 
من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع» قد تنتفي 
إلا إذا وجدت هذه الشروط» وانتفت تلك الموانع» هذا 
مختصر کلامه ونه . 

ولهذا توافرت النصوص في الكتاب والسْنّة على ذم 
النغاق الأكبر باشههة صراحة :وبصنفات أصحابة دزن تين 
الأشخاص» ثم أبقى النبي ية أسماء المنافقين سرا عند 
حذيفة وله حتى ماتا . 
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وأوضح ابن تيمية في الموضع السابق أن الإمام أحمد 
والأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم 
بهذا الكلام بعينه» وأيّد ّنه هذا بأن الإمام أحمد باشر 
الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن» وذكر دعوتهم للكفر 
أغلظ التجهم؛ فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولهاء وإثابة 
قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليهاء والعقوبة 
بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب» ثم إن الإمام أحمد 
دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه» واستغفر لهم وحللهم 
مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو کفر» ولو 
کانوا مرتدین عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم).اھ. 
أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى 
فوق العرش - لما وقعت محنتهم -: أنا لو وافقتكم كنت 
كافرا؛ لأتى,أعلم أن قوؤلكم كفر» وآنتم عدي لا تكفروؤن 
لأنكم جهال» وکان هذا خان لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 

وقال ابن مفلح في «الفروع» :)٤/0‏ (... وقال 
والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية لا أعيانهم» 
قال: وطائفة تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقاًء 
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لأئمة 


حتى المرجئة والشيعة المفضلة لعلي قال: ومذاهب 
أحمد وغيره مبنية على التفصيل بين النوع والعين). اه. 
ویرهان هذه المسالة ظاهر شرعاً وعقلاً: 

فأما الشرع: فإن الأصل هو عدم التلازم بين القول 
والقائل؛ ولأن النبي ييه استبقى حكم الإسلام لمن قال أو 
فعل ما ظاهره الكفر؛ بما يبطل قول القائلين بالتلازم المطلق 
بين القول والقائل» وهذا فى عهده غير قليل فى أقوال وأفعال 
ظاهرها الكفر. ۰ 4 

ولأن الصحابة لم يكفروا الخوارج الذين استحلوا دم 
المسلمء وكفروا علياً ونه المقطوع بدخوله الجنة. 

وأما العقل والعرف: فلأن عقلاء الناس يرون في 
المعاذير ما يمنع قيام الأوصاف في الأشخاص؛ فما كل فعل 
في حق الوالد مثلاً يُعد عندهم عقوقاً؛ ولو كان بتعذيبه 
او ق و وال 
لا يعد عاقاًء وكذلك من عليه حرج في طاعته» ویری الناس 
أن هذا هو العدل الذي لا يجوز غيره؛ فالله أولى بكل صفة 
شريفةٍ وخلةٍ منيفةٍ. 


وأسباب المعذرة الشرعية كثيرة؛ فمنها: 
٭# العذر الأول: العذر بالتأويل السائغ» أو ما يسوغ من مثله: 
قال ابن تيمية في «الاستققامة) (۱۸۹/۲): 


A۸ 


(... فالاستحلال الذي يكون فى موارد الاجتهاد» وقد 
أخطأً المستحل في تأويله Ee‏ هوا 
غفره الله لهذه الأمة من الخطاً في قوله: هرا لا تَوَاجِذْنَاً إن 
يتا أ اکان ؛ کما استحل بعضهم بعض أنواع الرباء 
واستحل بعضهم نوعا من الفاحشة» وهو إتيان النساء في 
حشوشهن» واستحل بعضهم بعض أنواع الخمر» واستحل 
بعضهم استماع المعازف» واستحل بعضهم من دماء بعض 
بالتأويل ما استحل).اه. 

وقد ذكر ابن تيمية فى «الاستقامة» )۱١۳/١(‏ بعد كلامه 
N‏ 
وهو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي به ودفاع ابن تيمية 
عنه؛ قال: (... نعم وقوع الغلط في مثل هذا يوجب ما 
نقوله دائما: إن المجتهد في مثل هذا من المؤمنين إن استفرغ 
وسعه في طلب الحق فإن الله يغفر له خطأه؛ وإن حصل منه 
نوع تقصير فهو ذنب لا يجب أن يبلغ الكفر؛ وإن كان يُطلق 
القول بأن هذا الكلام كفر؛ كما أطلق السلف الكفر على من 
قال ببعض مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار 
الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار علو الله على الخلق 
ونه فوق العرش؛ فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم 
من أظهر الأمور؛ فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق 
لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي 
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تكفر تاركها؛ كما ثبت في «الصحاح» عن النبي ية في 
الرجل الذي قال: إذا آنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً لا 
يعذبه أحدا من العالمين» فقال الله: له ما حملك على ما 
فعلت قال: خشيتك فغفر له). 

(. .. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا 
فعل ذلك أو شك وأنه لا يبعثه وكل من هذين الاعتقادين 
كفر. . . فمن أخطأً في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان 
بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأً 
حالاً من الرجل فيغفر الله خطأه أو يعذبه إن كان منه تفريط 
في اتباع الحق على قدر دينه. . .).اه. 

وقال ّنه في «(مجموع الفتاوی» (۱۹۱/۱۹): (لا ريب 
أن المجتهد إذا أخطأً فيما يسوغ فيه الاجتهاد يعفى عنه 
خطؤه» ويثاب؛ لقول رسول الله ية «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله 
أجر»ء لذا يُعذر كثير من العلماء والعباد» بل والأمراء فيما 
أحدثوه لنوع اجتهاد؛ فإن كثيراً من مجتهدي السلف والخلف 
قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة» ولم يعلموا أنه بدعة» إما 
لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» وإما لآيات فهموا منها ما 
لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه» وفي المسألة نصوص لم 
تبلخهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في قوله تعالی : 
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ر لا راذا إن يي أو أخكاا4» وفي الصحيح أن اله 
قال: «قد فعلت»)).اه. 

ونقل الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )۲۷/۱١(‏ عن ابن 
مندة في مسألة الإيمان بأن محمد بن نصر صرح في كتاب 
ا ا وای 
هجروه على ذلك» ثم قال : 

Ee AEE 
أخطأ إمام في اجتهاده فی ا الا طا فووا له‎ 
قمنا عليه» وبدعناه» وهجرناه» لما سلم معنا لا ابن نصر»‎ 
ولا ابن منده» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق‎ 
إلى الحق» وهو أرحم الراحمين» فنعوذ بالله من الهوى‎ 
والفظاظة). اه.‎ 

ونحوه في ترجمته لابن خزيمة وتأوله حديث الصورة 
0 ل و اول بع 
الصفات. .. ولو أن كل من أخطاً في اجتهاده مع صحة 
إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من 
الأئمة معنا).اه. 


# العذر الثاني: العذر بالتقليد السائغ» أو ما يسوغ من مثله: 
فالتقليد نوع من حجاب العلم المؤدي إلى الحكم 


بالجهل»› وقد يکون هذا هو منتهھی وسعه وقدرته» ولا 
۷١‏ 


يكلف الله نفسا إلا وسعهاء قال ابن تيمية في «امجموع 
الفتاوى»: ۳۷١/١١(‏ و١۳۷):‏ (... وإنما المقصود هنا: 
أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في 
الكداب: والس أو المخالف لكات والة ادا در عن 
شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه؛ إما 
لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه» وإما لعدم قدرته).اه. 

وقال عن المقلدة في عقيدة وحدة الوجود في المرجع 
نفسه (۲/ :)۳١۷‏ (... وأما الجهال الذين يحسنون الظن 
بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون أنه من جنس كلام 
المشايخ العارفين» الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه 
كثير من الناس؛ فهؤلاء تجد فيهم إسلاما وإيماناء ومتابعة 
للكتاب والستّة؛ بحسب إيمانهم التقليدي . . .).اه. 

وقال في مصطلح «تسليم الحال» عند المتصوفة؛ وهو 
معذرة الشيخ في بعض المخالفات: (... وأآما إذا قيل: 
ذلك بمعنى أنه صواب أو صحيح فلا بد من دليل على 
تصويبه؛ وإلا فمجرد القول أو الفعل الصادر من غير الرسول 
ليس حجة على تصويب القائل أو الفاعل» فإذا علم أن ذلك 
الاجتهاد خطأً کان تسليم حاله بمعنى رفع الذم عنه لا بمعنى 
إصابته» وكذلك إذا أريد بتسليم حاله وإقراره أنه يُقَرَّ على 
حکمه فلا ینقض» أو على فتیاه فلا تنكر» أو على جواز 
اتباعه لمن هو من أهل تقليده واتباعهء بأن للقاصرين أن 
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يقلدوا ويتبعوا من يسوغ تقليده واتباعه من العلماء والمشايخ 
فيما لم يظهر لهم آنه خطأء لكن بعض هذا يدخل في القسم 
الثانى الذي لم يعلم مخالفته للشريعة).اه. 


ثم قال في نفس المرجع (۳۷۹/۲) عن أقوال بعض 
الصوفية: (... ولكن لقولهم سر خفي وحقيقة باطنةً؛ لا 
يعرفها إلا خواص الخلق»ء وهذا السر أشد كفرا وإلحادا من 
ظاهره؛ فإن مذهبهم فيه دقة وغموضل وخفاءٌ قد لا يفهمه كثير 
واا 


(... ولهذا تجد كثيراً من عوام أهل الدين والخير 
والعبادة ينشد قصيدة ابن الفارض» ويتواجد عليها ويعظمهاء 
ظاناً أنها من كلام أهل التوحيد والمعرفة» وهو لا يعلم مراد 
قائلهاء وكذلك كلام هؤلاء يسمعه طوائف من المشهورين 
بالعلم والدين» فلا يفهمون حقيقته) . اه . 


وقال َه في هذا المرجع عن بعض العلماء المناظرين 
في البدع الاعتقادية :)٥٦۳/١(‏ (... لكن لم يعرف هؤلاء 
حقيقة ما جاء به الرسول» وحصل اضطراب في المعقول به؛ 
فحصل نقص في معرفة السمع والعقلء وإن كان هذا النقص 
هو منتهى قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته؛ فالعحز يكون 
عذراً للإنسان في أن الله لا يعذبه إذا اجتهد الاجتهاد التامء 
هذا على قول السلف والأئمة في أن من اتقى الله ما استطاع 
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إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به).اه. 

ثم نبه في هذا الموضع نفسه إلى مثل ما وقعت فيه نابتة 
هذا الزمان من عدم اعتبار العذر من جعل حكم العاجز 
كحكم المفرط؛ فقال: (وأما من قال من الجهمية ونحوهم: 
القدرية: إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق» وإِن من 
لم یعرفه فلتفريطه» لا لعجزه» فهما قولان ضعيفان» وبسببهما 
صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة يكفر بعضهم بعضاً 
ويلعن بعضهم بعضاً). اه. 

وقال ابن القيم فى «الطرق الحكمية» )٠٠١/١(‏ عن 
شهادة الفساق: (... فأما أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة 
والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام: 
أحدها: الجاهل المقلد الذى لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا 
يفسّق) . اھ . 
# العذر الثالث: العذر بالجهل: 

کان ھن ماسو ها ال أن ج الجا مانا ف 
ثبوت التكليف» ومن مؤاخذة المسلم اثازه» سواء کان ذلك 
فى العقائد أو العبادات أو المعاملات. 


والدليل قوله تعالى: SDJ‏ بے ون ب »> وقال: 
۷٤‏ 


و ق ا 
ارس وقوله تعالی: وتا کا کا شی ی کے ل 4 

وإذا استثنينا الأصول والكليات التى لا يختلف أهل 
القبلة في أن مخالفتها مخرج من الملة؛ ا الإيمان بالله» 
وأصل الإيمان بمحمد ية أو استحقاقه للطاعة ونحوهما من 
المسائل» فإن الفروق والآثار في غيرها إنما تظهر بحسب 
درجة بلوغ العلم؛ وبحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» وأن القطعية والظنية هنا نسبية بحسب ذلك. 

حتى قال ابن القيم في «طريق الهجرتين» (ص٤١٤):‏ 
(... قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص؛ فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون 
زمان» وفي بقعة وناحية دون RC‏ تقوم على 
شخص دون ارد :6اه 
مقامات العذر بالجهل: 

وللعذر بالجهل فقهياً مقامان : 
المقام الأول: في علاقة المرء بربه: 

فما كان من علاقة المرء بربه؛ فإن المفتى يكله فى 
o E‏ 
e E E‏ ار 
الى ,حال ناف أر ان له بل ار ل رة اة 
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غا دل نه و ا 
اظ 

وكذلك الحال في تعبد المرء في التعامل مع من جاء 
بمكفر في غير أصل الإيمان بال تعالى أو الرسول إلا 
وكان معذوراً بالجهل أو اعتذر هو بذلك» أو جُهلت حاله؛ 
كأكل ذبيحته» والسلام عليه» واستحقاق إرثه أو توريثه» 
ودفنه في مقابر المسلمين ونحوها من أحكام علاقة المرء مع 
ربه فإنه يجوز في هذه الحال أن يفتي الفقيه بتصحيح ذلك 
کله؛ ما لم تکن فيها حقوق بين متخاصمين فيکون محلها 
المقام التالي. 

قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (۷/ :)٦1۷‏ 
(. .. فإن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه 
يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردةّ ظاهرةً؛ فلا يرث ولا 
يورث ولا يناكح» حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه 
بالا وجل ناغل الدع لين الام كلك 06 وذكر 
المنافقين ثم قال: (... ومع هذا: فلما مات هؤلاء ورثهم 
ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات لهم ميت اتوهم ميراثه» 
وکانت تعصم دماؤهم. . .). 

إلى أن قال :)1۲١/۷(‏ (... وأما في أحكام الدنيا 
فقد تجري على المنافق أحكام المسلمين. . .).اه. 

۷٦ 


المقام الثاني: علاقة المرء بالناس: 

وتشمل هذه العلاقة أحكام المعاملات والجنايات 
والخصومات المتعلقة بها؛ مما ينظر عند القاضي . 

كما يشمل الأحكام السلطانية في التراتيب الإدارية» 
وكذلك: عمل المحتسب فيما يظهره المخالفون من منكرات»› 
وذلك عند دعوى المخالف الجهل بأحكام الشريعة» أو 
تعليمات الدولة؛ فيتخذ كل من الحاكم والقاضي والمحتسب 
من الإجراءات والأحكام ما يحفظ به النظام الشرعي العام» 
وما يحصل به سد ذرائع الفسادء والتنصل من آثار العقود؛ 
في تفصيلاتٍ مطولةٍ ذكرها العلماء في كتب وأبواب الأحكام 
السلطانية والحسبة والمعاملات والقضاء انتهت فى أكثرها إلى 
أنه لا عبرة - في الجملة - بباطن حاله ولا ا 

وأما موجبات الحد والتعزيز فإن تصديقه باعتذاره بجهله 
أو عدمه سلطة تقديرية للحاكم؛ فإن رأى أن مثله يجهل درء 
عنه الحدء أو دفع عنه التعزيز» أو اتخذ معه ما يحفظ النظام 
الشرعي العام» كما أن لإظهاره المخالفة واستتاره به اعتبار 
آخر في التأآثير؛ بحسب ما يقدره الحاكم والقاضي 
والمحتس . 

والذي يعنينا هنا هو ما وقع من الخلط بين مقام التعبد 
بين المرء وربه» وكذلك غالب العلاقات الفردية بين الناس 
الذي هو من اختصاص المفتي من جهة» وبين أحكام العلاقة 

VV 


مع الناس في المعاملات والجنايات والمنكرات الظاهرة التي 
هى اختصاص الوالى من جهة أخرى؛ حيث أخطاً فى ذلك 
كثيرون فأجروا أحكام الولايات على أحكام التعبد؛ وهماً أو 

وكاف ن لار ذلك أن الشف :إا سال الى عن 
مساًلة ما؛ كالجماع في نهار رمضان مثلا واعتذر المستفتي 
AS‏ ولا كوه مفطرا ا د 

بعض المفتين في استقصاء الأمر معه؛ لیتحقق من کونه 
د بجهله أو غير معذور» وفي هذا خلط ب e‏ 
الغالب الأعظم في مسائل العذر بالجهل أنها أحكامٌ تعبِء لا 
نها أحكامٌ سلطانية . 

ومع ذلك فإنك ترى كثرة الجدل بين الناس في مسألة 
العذر بالجهل التي ظهر أنها قليلة جداً في أحكام السلطان 
وقرارته» وأما فى مسائل التعبد فأحسب أن حاجة الناس فيها 
معدومة؛ كونها موكولة إلى دين من اعتذر بجهله. 

فما الذي بقي للناس في هذه المسألة إذا كان أكثرها 
عمل قلبي يخبر عنه المخالف» وأقلها تقدير موکول 
للسلطان؟ 

۷۸ 


فيه الجدل» وكتلك المساحة الشاسعة التي وقع فيها الخلاف 
لما أهملتها الشريعة» ولما ترك سلف الأمة تفاصيل 
أحكامها . 

قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۳/ )٠١‏ بعد 
ذكره وجهين لتغليط مقالات أهل البدع: 

(الثالث: أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها 
وأهل الفطر السليمة كلها؛ لكن مع هذا قد يخفي كثير من 
مقالاتهم على كثير من أهل الإيمان حتى يظن أن الحق 
معهم؛ لما يوردونه من الشبهات» ويكون أولئك المؤمنون 
مؤمنين بالله ورسوله باطنا وظاهرا؛ وإنما التبس عليهم واشتبه 
هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعة. . .).اه. 

وقال كته في هذا المرجع :)۱۹١/١١۹(‏ (... وكثير 
من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعةء 
ولم يعلموا أنه بدعة» إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة» 
وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي رأوه» وفي 
المسألة نصوص لم تبلغهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع 
ر ا ق 
اناا وفي الصحيح أن الله قال: «قد فعلت)).اه. 

وقال بعد ذکره ما یجب من الاعتقاد المجمل (۳/ ۳۲۷): 
( ا وآما التفصيل : “فغلى كل مكلف أن قر بها اتيت غنده 
من أن الرسول أخبر به وأمر به» وأما ما أخبر به الرسول ولم 

۷۹ 


ترك الإقرار به مفصلاًء وهو داخل في إقراره بالمجمل العام 
ثم إن قال خلاف ذلك متأولاً كان مخطئاً يغفر له خطأه؛ إذا 
لم یحصل منه تفریط ولا عدوان» ولهذا يجب على العلماء 
من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة ویجب على من 
نشأً بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأً بدار 
جهل» وأما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرسالة؛ 
فهذا لا يعاقب إن لم يعتقده).اه. 
الأحكام التعبدية أن يعرف أنه وصل إلى المعين» ولا يُعتبر 
ذلك في باب السياسة الشرعية؛ حيث يكفي أن يعيش بين 
أحكام الدين» وقد خلط بعضهم بين المقامين فاعتبروا كفر 
المعين تعبداً من المنتسبين إلى الطوائف بمجرد تعلمهم في 
مدارس أهل السّة أو سماعهم لبث إذاعة معينة» وقد انبنى 
على ذلك آثار خطيرة في التعامل مع المخالفين تكفيراً 
وتبديعاً؛ مما يخالف منهج النبوة. 
ولكن يبقى في قضية العذر بالجهل مسألة» وهي 
مشروعية التغليظ في الإنكار على المخالف» أو عدم ذلك 
فهذه مسألة أسهل من قضية التكفير» وهي داخلة في قاعدتيّ 
السياسة الشرغة والأخلاق» وسات غل دكرها إن شاء اة 
A*‏ 


# العذر الرابع: العذر باستقرار البدعة وشيوع المخالفة: 

فإن الأمر المخالف إذا استقر فشتٌ عليه الصغير وشاب 
عليه الكبير كان ذلك حجابا عن درس الحق ومعرفته؛ فيصير 
في أحيان كثيرة سبباً لمعذرة أصحابه. 

قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۳/ ۲۳۹): (ومع 
هذا فقد يكثر أهل الأهواء في بعض الأمكنة والأزمنة؛ حتى 
يصير بسبب كثرة كلامهم مكافئاً - عند الجهال - لكلام أهل 
العلم والسنّة؛ حتى يشتبه الأمر على من يتولى أمر هؤلاء؛ 
فيحتاج حينئذ إلى من يقوم بإظهار حجة الله وتبيينها؛ حتى 
يكون العقوبة بعد الحجة. . وإلا فالعقوبة قبل الحجة ليست 
مشروعة). اه. 

# 9% 

وإذا غلم أن هناك من يُعذر لأسباب؛ فإن هذه المعذرة 
ترتفع عند ارتفاع أسبابهاء وفي هذا يقول ابن تيمية كما في 
امجموع الفتاوى» (1/ )1١ - 1٠‏ عن اختلاف الأحوال 
والأشخاص والمسائل: (... أما كونه عند المستمع معلوما 
أو مظنوناً أو مجهولاً أو قطعياً أو ظنياً أو يجب قبوله أو 
يحرم أو یکفر جاحده أو لا يكفر؛ فهذه أحكام عملية تختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال؛ فإذا ريت إماما قد غاظ 
على قائل مقالته أو كفره فيها فلا يعتبر هذا حكماً عاماً فى 
كلمن ا0ا إا خضل ف الغرط الأ يكن به اة 

۸۱ 


عليه والتكفير له؛ فإن من جحد شيئاً من الشرائع الظاهرةء 
وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر 
حتى تبلغه الحجة النبوية). 

(. .. وكذلك العكس إذا رأيت المقالة المخطئة قد 
صدرت من إمام قديم فاغتفرت؛ لعدم بلوعغ الحجة له؛ فلا 
يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول؛ فلهذا يبدع من بلغته 
أحاديث عذاب القبر ونحوها إذا أنكر ذلك» ولا تبدع عائشة 
ونحوها ممن لم يعرف بأن الموتى يسمعون في قبورهم؛ فهذا 
أصل عظيم فتدبره فإنه نافع . وهو أن ينظر في شيئين في 
المقالة: هل هي حق؟ أم باطل؟ أم تقبل التقسيم فتكون حقا 
باعتبار باطلا باعتبار؟ وهو کثیر وغالب). 

(... ثم النظر الثاني في حكمه إثباتاً أو نفياً أو 
قفنلا واختلاف أعرال الاس .ف فمن سلك هذا المسلك 
آسا ڪا را وف وق 0 


وحمده. . .).اه. 


۳ - الإشارة الثالثة: الحكم على المعين بالكفر لمجرد 
انتسابه إلى طائفة تقول الكفر أو تفعله: 
وهذه المسألة وإن كانت داخلة في المسألة السابقة؛ بل 
إن ثبوت المسألة الأولى بمنع تكفير المعين الذي ظهر منه 
الكفر إلا بعد قيام الحجة ووجود الشروط وانتفاء الموانع 
A۲‏ 


يجعل الحكم بالكفر على المنتسب إلى الطائفة مع عدم ظهور 
الكفر منه = ممنوعاً من باب الأولى. 

وصورة هذه المسألة أن بعضهم يحكم على مخالفه بما 
تعلنه طائفته التى ينتسب إليها من اعتقاد؛ فإذا قال شخص 
ES as‏ وکات فده جف 
معتقداتها حكم على هذا المعين بالكفر بمجرد هذا 
الانتساب؛ ولو لم يظهر منه مكفر معين . 

وهذا التلازم ذهني؛ فقط؛ فليس هو بشرعي ولا 
عقلي: 

أما الشرع فلأن الأصل المستيقن في الفرد المعين 
المنتسب إلى ملل أهل القبلة هو بقاء إقراره ظاهرا 
بالشهادتين؛ فلا يُخرج عن هذا اليقين في حقه إلا بعلم ظاهر 
غل تسن هدا المخن مه بك أو شرك ارين 

ومما يؤكد هذا أن لازم القول الضروري الذي لا ينتهي 
إل الى الكف لا خد قرلا له شرعاء فاد فرب عله افاز .ذلك 
القول؛ ما لم يصرح هو بالتزامه. 

وقد حكى بعض العلماء اتفاق أهل الستّة على ذلك» وأن 
التكفير باللازم إنما هو من شأن أهل البدع» وانظر في ذلك 
«بداية المجتهد» (۲/ )۳٤۳‏ لابن رشد» و«مجموع الفتاوى» 
لابن تيمية (۲۰/ »)۲٠۱۷‏ و«الاعتصام» للشاطبي (۲/ 14۷( 

AY 


وافتح المغيث» للسخاوي .)٤ /١(‏ و«العلم الشامخ» 
للمقبلي .)٤۱١(‏ 

وإذا كانت الأسماء الشرعية المذمومة كالكفر؛ وهى 
التي تعرف حدودها في الكتاب والسنَّة؛ لا يُحكم ا 
الإنسان بهاء ولا تجرى عليه آثارها إلا بعد التحقق والتبت 
من وجود الموجب المعين للكفرء وما يتبع ذلك من قيام 
الحجة وانتفاء الموانع ووجود الشروط = فبالأولى أن لا 
يُحكم على أحد بالكفر لمجرد إقراره بالانتساب إلى فرقة ليس 
لاسمها فى الشريعة ذكر؛ ولو كانت تلك الفرقة تقول الكفر 
EEO Eo‏ 
عنه مكفر معين؛ مع تحقق شروط ذلك وانتفاء موانعه. 


هذه الوجوه من جهة شرعية» وأما العقل فإنه يمنع 
ضرورة محاكمة الإنسان إلى فعل غيره؛ ولو كان أباه أو ولده 
أو أخاه؛ فكيف ببنى طائفته» وهذا من جهة العقل ضروري 
اک ف اا اك ا ی 
الأموال والدماء الذي لا يحل إلا بعد ثبوت موجبه بإقرار أو 
بينة من المعين» وليس للقاضي أن يثبت إدانة المدعى عليه 
من خلال قول غیره أو فعله. 

ومشال ذلك: أهل الملل التي يُعلم بالضرورة أن 
المقالات التي يقولونها والعقائد التي ينتحلونها شرك أكبر في 

۸٤ 


الربوبية أو الإلهية أو هما معاء أو إلحاد في الأسماء 
والصفات؛ كالجهمية؛ وكالملل التى يقول أهلها بنقص 
المصحف. أو الطعن في أم ا كالشيعة» أو أهل 
الطرق الصوفية الغالية الذي يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في 
الكون وهم في قبورهم» ونحوها من ملل أهل القبلة فهؤلاء 
لا يجوز الحكم على الواحد منهم بالكفر بمجرد الانتساب 
إلى هذه الملة؛ ما لم يظهر هو بنفسه مكفراً معيناً» وأن 
لا ينزل الحكم على هذا المعين إلا بشروط التكفير التي سبق 

وليحذر أن يتجاوز المسلم الموفق هذه الأصول الراسية 
ليتقحم الحكم على أفراد بالكفر لن يُسأل يوم القيامة عن 
كفرهم أو إيمانهم»ء وإنما سيّسأل عن تفريطه في دعوتهم 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وعن حكمه عليهم بالكفر 
إذا لم يثبت كونهم كفاراً. 

وهنا نحتاج إلى وازع الخوف من الله والتجرد من 
الهوى؛ لنتخلص من تقريراتنا التي لا أصل لهاء وتقليدنا 
الى 9 ل عله ۰ 


وهذا كلام لبعض أهل العلم في هذه المسألة: 


فقد قرر السبكى فى «قضاء الأرب فى أسئلة أهل 
حلب» (ص٤١٥)‏ بعد أن قال بكفر غلاة الرافضة والقدرية 
Ao‏ 


النفاة للعلمء وأن من شرط تكفير المعين اعتراف الشخص 
به» وأنه يبعد أن يحصل هذا الاعتراف» وأن التكفير لا ينكر 
إذا حصل شرطه»ء وأنه لا يكفى فى ذلك أن يقال: هذا من 
تلك الفرقة وإن كان بُحكم من حيث الجملة على من اعتقد 
نكف اف كار الى ا فال 27 ولد وات ايت 
جماعة... وربما كان لهم نسك وعبادة» وشهرة بالعلم 
تكلموا بأشياء» ورووا أشياء تنبي عن جهلهم العظيم. . 
ويقدمون على تكفير من لا يستحق التكفيرء ا ا 
إلا ما هم عليه من فرط الجهل والتعصب. والنشأة على شيء 
لم يعرفوا سواه» وهو باطل» ولم يشتغلوا بشيء من العلم 
حتى يفهموا؛ بل هم في غاية الغباوة. . .).اه. 

وقرر ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳/ )٠٠١١١۳٠١۲‏ 
في شرح حديث الافتراق أن الكافر في نفس الأمر من أهل 
الصلاة لا يكون إلا منافقاًء وأن أكثر ما يوجد في الرافضة 
والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون وقال: (... فهؤلاء كفار 
في الباطن ومن عُلم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا. . 
ومثل المنافقين المظهرين للإسلام فإنهم تجري عليهم أحكام 
الإسلام وهم في الاخرة كافرون؛ كما دل عليه القران في 
ايات متعددة. . . وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء 
الجهال وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية 


۸٦ 


التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المقالة 
لا ريب أنها كفر).اه. 

وقال في «الفتاوى» )٤۷٤/۲۸(‏ بعد أن ذكر غالية 
الشيعة: (... يقتلون باتفاق المسلمين» وهم الذين يعتقدون 
الإلهية والنبوة في علي وغيره» مثل النصيرية 
والإسماعيلية. . . فإن جميع هؤلاء الكفار أكفر من اليهود 
والنصارى؛ فإن لم يظهر عن أحدهم ذلك كان من المنافقين 
الذين هم في الدرك الأسفل من النار» ومن أظهر ذلك كان 
أشد من الكافرين كفراً. . .).اه. 

واستبقاء أصل الإيمان لهؤلاء المعينين لا يعني عدم 
الحذر من مكائد طوائفهم» ولا ترك صيانة ولايات أعمال 
المسلمين منهم» ولا تزويجهم؛ فإن المرء يمتنع عن تزويج 
من به بخل يسير» وتفريط في جنب الله قليل وهو من أقرب 
مقربيه؛ فكيف بمن وقع في ريبة الانتساب إلى فرق» تعتبر 
ضالة من منظومة عقائدها؟ 

إن الأكثر من المسائل العلمية في العلاقة بالمخالف 
هي من مسائل الجدل لا من مسائل العمل . 

فالإغراق الشديد في الجدل والتنظير في المسائل 
المتعلقة بالتكفير والتبديع والتفسيق ألقى في نفوس كثيرين 
أن هذه المساحة «التنظيرية» الكبيرة تعني وجود مثلها 
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أفراداً ومؤسسات تحتاج إلى أحكام جاهزة لا تحتمل 
عندهم التا عت حتى بلغ بأحدهم حين بينتٌ له ندرة 
الحاجة إلى التكفير أن قال بالحرف الواحد: ومتى يوجد 
المرتد إذن؟ 

ومع ذلك أخذت من مساحة التنظير والجدل مئات 
الأضعاف نسبة إلى مساحة موضع الحاجة والعمل! 


وأما ما يحتاجه آحاد الناس للحكم على شخص من 
أجل توليته عملا أو تزويجه قريبة فلا يُحتاج فيه إلى تكفير 
أو تبدیع أو تفسیق ؛ وذلك لن ما تحصل به هذه الأحكام 
ب ضرورة على أفعال محرمة ا فشا + تو جب رده 
عن تلك الوطفة أو تج لك وتلا الاعتدذان عن 
تزويجه؛ دون الحاجة إلى تكفيره أو تفسيقه أو تبديعه 


وأما القاضي فلا يحتاج إليها إلا نادراً جداً؛ لأن كثيراً 
من الطعون في الشاهد لا تثبت بوسيلة صحيحة» ولأن كثيرا 
من شهود الطعن يتحاشون الدخول في عداوات جديدة؛ كما 
أ رة الها إا يت به لا يفن إلى .اتسين واا قر 
ال توت ذلك السب ففط:؛ 


وكذلك ما يجيز للقاضي التعزير لمن فعل فسقاً أو بدعةً 
لا يشترط في الحكم على فاعله ثبوت هذا الوصف؛ بل 
A۸‏ 


يكفي القاضي إذا عزر أن يْسَبّْب حكمه بإثبات أن الفعل 

وأما الواعظ والخطيب فلا يقف ما يحتاجه من تحذير 
الناس عن الأفعال والأقوال المكفرة إلى هذه الأحكام؛ بل 
يكفيه ما دلت عليه الشريعة من التحريم؛ كما أن بيان الكفر 
بالنوع دون تعيين له أبلغ الأثر عند الناس في الزجر من ذلك 
الفعل . 

فأين مساحة الحاجة إلى هذه الأحكام من المسائل 
النظرية التي خاض فيها الناس؟ 

فإن قال قائل فما الفائدة فى ذكر هذه الأوصاف فى 
فورض الات وال الجر ات أن كرفا كان ع 
العموم للتحذير من هذه المسالك» ولإقامة الحجة على کل 
مخاطب في نفسه: أن من فعل ذلك فقد استحق هذه 
الأوصاف. 

وإما إسقاطها على الآخرين فلم يكن من هدي النبي ييار 
الخ الاتتغال دل رل الخقضى وة ققد 
المنافقين؛ وما ينقل عنهم من كفر ظاهر بالقول والعمل؛ فلم 
يتتبعهم › أو يحاكمهم› أو حتی يحكم بالكفر على أعيانهم» 
وإنما اكتفى بما جاء في القرآن من بيان كفرهم بالنوع» ومن 
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المسألة الثانية 
التجريق بين فان الحفدة وبين فال اعد 
مطلقاً أو القول بعدم التفريق مطلقاً 

حيث جعل بعضهم المُمْرّق بين ما يسوغ فيه الخلاف» 
وما 5 يسوغ هر الفروع والأصول» العقائد والفقهيات دون 
تفصيل» وبنوا على ذلك أحكاماً في التكفير» بل واستحلال 

وهذا التفريق - بإطلاقه - بدعة أحدثها المخالفون لأهل 
الة ن اة ام وجو ها سا مها عل 
مخالفيهم؛ لحملهم على أن يأخذوا بقولهم؛ فاستعدوا عليهم 
السلاطين› وعزلوهم بسببها من وظائفهم . 

وقد حقق هذه المسألة ابن تيمية؛ فرأى أنه لا يفرق فى 
ذلك بين الأصول والفروع مطلقاً؛ فقال في امجموع 
الفتاوی» :)۲٠۷/١(‏ (... والفرق بين مسائل الفروع 
والأصول إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام 
والمعتزلة والجهمية» ومن ملكت سبيلهم»› وانتقل هذا القول 
إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة 
هذا اقول ولا غور :اه 

وقرر في هذا الموضع نفسه أنه لا يوجد ضابط صحيح 
للتفريق بينهاء وأن كون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي 
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بحسب حال المعتقدين؛ فليس هو وصفاً للقول في نفسه؛ 
E E E i O‏ 
المعلوم صدقه عنده» وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناًء 
كما ذكر أن ذكاء المحكوم عليه وعدمه مؤثر في هذا. 

كما قرر فيه أن من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً 
يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان الذي 
لا بد منه» ویکقرون من خالفهم فيها» ویستحلون دمه؛ کفعل 
الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. هذا معنى ما 
قرره ونه . 

وقال: :)۱۷۲/۲١(‏ (... وربما اختلف قولهم في 
الفسالة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة 
الدين).اه. 

وقال فى «الاستقامة» )١/١(‏ (... وقول القائل إن 
الضروريات ت اشتراك العقلاء فيها خطأً؛ بل الضروريات 
کالنظریات تاره يشتركون فيها وتارةٌ يختص بها من جعل له 
قوة على إدراكها) .اه . 

الو فى كن الي عه او دعا ولا :الات 
E E aS E O‏ 
فقط . 

يقول نه في «مجموع الفتاوى» :)٥1/١(‏ (... بل 
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الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين: مسائل أصول»› 
والدقيق: مسائل فروع).اه. 

وقد صار الحكم على الناس بالبدعة مبنياً على هذه 
المسألةء دون أن يعرف المتكلم فيها دليلاً أو ضابطاً. 

فظهر بذلك بطلان من جعل هذا فرقاً بإطلاق . 

ولو ضربنا مثلا ببعض المسائل كزيادة ركعة رابعة في 
المغرب؛ فقد يبدو للبعض أنها مسألة فقهية عملية؛ لكنها فى 
الحقيقة تناقض أصلاً لا خلاف فيه بين المسلمين. 

وإذا ما أتيت إلى سواها من المسائل في مجال التبديع 
وجدت أن درجة القطعية أقل بكثير؛ بل بعضها تغلب عليه 
الظنية من حيث الجملة؛ كمسألة دعاء ختم القرآن في 
الصلاةء وكالذكر الجماعي» والأعياد المحدثة؛ كالاحتفال 
والتعريف فى الأمصار» ونحوها؛ وذلك لكون الدليل المثبت 
لسنیتھا لا یبنی على نص صحیح صریح؛ وإنما على عمومات 
لا يرى المخالف صحة الاستدلال بها في هذا الموضع»› 
وكذلك الحكم ببدعيتها إنما يبنى على نوع نظر واستدلال 
ومقارنة» ينفي فيها من رأى قيام حكم البدعة شمول العموم 
لتلك الصورة؛ ولا ريب أن هذا النوع مما تختلف العقول 
السوية في درك الحق فيه. 
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المسألة الثالثة 
الهجر في غير موضعه 

الهجر هو إجراء نوع أو أنواع من المقاطعة؛ كترك 
السلام أو اللقاء أو الكلام؛ لحمل مخالفِ على ترك 
مخالفته» أو عدم العودة إلى مثلهاء أو هو تعبير عن الغضب 
والامتعاض . 

وهو من الوسائل التي اتفق البشر على اتخاذها لتعديل 
ا ۰ 

وقد أبيح في الشريعة في أمور الدنيا على أن لا يزيد 
فيها على ثلاثة أيام . 

كما أن الهجر شرع لتقويم السلوك من المخالفات 
الشرعية» وفى هذه الحال لا تحديد فيه بزمن؛ بل بحسب 
ا التقويم . 

إن الهجر حالة عليا من المصارمة في العلاقة الإنسانيةء 
وهو يخلّف في نفس المهجور ندوباً يصعب علاجهاء فلا 
يحل استعماله إلا في أحرج الظروف. 

فهو إذاً دواء ذو سمية عالية» قد يؤدي - عند استعماله 
في غير وجهه - إلى ضياع مقاصد الشريعة» وانتهاك حقوق 
الم 

كما أنه سلاح ذو حدين باترين؛ فإما أن يعيد المرء إلى 
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الجادة» وإما أن يزداد غلا في مخالفتهء أو انحرافه. 

وقد دل على خطره والحذر في تطبيقه ندرة هجر 
الرسول ية لمن خالف من أصحابهء وكان من هذا النادر 
هجره لكعب بن مالك وأقرب ما يحمل عليه ذلك ما رأى 
من نفع الهجر له لكنه لم يهجر المنافقين المتخلفين الذي 
اعتذروا بأعذار ما كان يخفى على فطنته كذبهاء وكذلك ترك 
هجرهم في أحوال أخرى؛ بل تلطف معهم بي وتألف 
قلوبهم . 

ولهذا ينظر الحكيم المسدد إلى الهجر كما ينظر الطبيب 
إلى العملية الجراحية الخطرة؛ فإن ظهر بجلاء نجاخها ونفعها 
وإلا تركها. 


مظاهر إعمال قاعدة الهجر في غير موضعها: 

فالخطاً في مسألة الهجر وعدم تحقيق القول فيها أدى 
إل اغغقاد كتا قود لاف و ر بي الا اص 
والأمكنة والأزمنة؛ حيث بدت آثار هذا الخطأً فى مظاهر 
متعددة» منها: ۰ 

١‏ - إعمال عقوبة الهجر على الأقارب أو الأصدقاء أو 
الزملاء رغم أن المهجور يجد غنية عن الهاجر بأنواع من 
الكعريفن بالك ن العلاقات المختوعة) وساف الترفة 
المتعددة. 
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١‏ هجر المخالفين من أهل الدع فى أماكن 
انتشارهم» وقوة نفوذهم؛ مما يضعف المحتسب» أو يزيد من 
تسلط مخالفيه. 


تأصيل مسألة الهحر: 

وهذه المسألة مبنية على أصلين : 

الأصل الأول: بقاء حقوق المسلم - ما دام مسلماً - 
محترمة مقدسة؛ فلا يتحول العبد عن هذا فى معاملة غيره إلا 
بما يجيز ذلك؛ بيقين أو غلبة ظن ظاهرة. 

الأصل الثاني: أن هجر المسلم معقول المعنى معروف 
E NE E‏ 

وحين لم يعتبر بعضهم هذه القاعدة جعل الأصل هو 
الهجر مالم يثبت ما يبيح غيره» وهذا خطاً فى تأصيل 
المسألةء ينافى الأصل الأول. 
على مفسدته؛ سواء كان ذلك فى حال المهجور أو في 
شروط الهحر : 
روط قب راغا وهي : 
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الشرط الأول: تصحيح النية في الهجر؛ فمن هجر 
لهواه أو لطائفته أو إقليمه فليس هو هجرا مشروعاء وعليه 
الكف عنه حتى يصحح نيته؛ لأن النية إذا داخلها دَحَّن 
أنتجت أنواعا من الظلم والجور. 

إن كثيراً من الهجر والمقاطعة والتخليظ كانت يسبب 
آهواء النفوس وحظوظها؛ حيث تحول الإسراف في الإنكار 
عند هؤلاء إلى عداوات شخصية؛ ببغي من المحتسب أو عناد 
من المحتسب عليه» وتحولت مع طول الزمان إلى عداوة 
طينية لا دينية؛ قال ابن تيمية: في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 
١‏ ) في هجر العاصي: (... وإذا عرف هذاء فالهجرة 
الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله؛ فالطاعة 
لا بد أن تكون خالصة لله» وأن تكون موافقة لأمره؛ فتكون 
خالصة لله صواباً؛ فمن هجر لهوى نفسه» أو هجر هجراً غير 
مأمور به: كان خارجاً عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما 
تهواه» ظانةً أنها تفعله طاعة لله). . 

(. . . فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله» وبين الهجر 
لحق نفسه؛ فالأول: ماقو به . 


والثاني : منهی عنه؛ لن المؤمنين أخوة. . .). 
(. .. وهذا لأن الهجر من باب العقوبات الشرعية فهو 
من جتن الهاو نن شل اله ودا تفع لان تگون 
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كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله. والمؤمن عليه 
ان يعادي في الله» ويوالي في الله؛ فان کان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه وإن ظلمه؛ فإن الظلم لا يقطع الموالاة 


(. . . فليتدبر المؤمن الفرق بين هذين النوعين» فما 
أكثر ما يلتبس أحدهما بالآخرء وليعلم أن المؤمن تجب 
موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والکافر تجب معاداته وإِن 
أعطاك وأحسن إليك؛ فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل 
الكتب ليكون الدين كله لله» فيكون الحب لأوليائه والبغض 
لأعدائه» والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه 
والعقاب لأعدائه).اه. 


الشرط الثاني: أن لا يجرى الهجر إلا في مخالفة 
قطعي ظاهر في دلالته وثبوته؛ فلا يُشرع في مخالفة المسلم 
في المسائل الاجتهادية؛ لأن تلك المسائل ظنية وحرمة 
المسلم وحقوقه قطعية؛ فلا يترك القطعي من أجل أمر ظني؛ 
مع ما يلزم من ذلك من هجر كل واحد من الأمة لأخيه 
وقريبه وجاره؛ لكثرة الخلاف في المسائل الاجتهادية. 

الشرط الثالث: أن يكون مظهراً لمخالفته؛ فإذا كان 
مستتراً بها ولا تعلم منه إلا بوجوه خفیه لم یکن هجره 
مشروعاً؛ بل كان تأليف قلبه أقرب إلى مقاصد الشريعة. 
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قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )٥٠۳/١(‏ في 
بعض مسائل الإيمان: 0 ومن سكت عن الكلام في هذه 
المسألة» ولم يدع إلى شيء فإنه لا يحل هجره» وإن كان 
يعتقد أحد الطرفين؛ فإن البدع التي هي أعظم منها لا يهجر 
فيها إلا الداعية دون الساكت؛ فهذا أولى).اه. 

الشرط الرابع : أن يغلب على ظن الهاجر بصورة ظاهرة 
تحقق مصلحة الهجرء بانتفاع المهجور أو ردع غيره عن مثل 
فعله. 

يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)۲١١/۲۸(‏ 
(... وإن كان لا المهجور ولا غیره یرتدع بذلك؛ بل يزيد 
الشر» والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة 
على مصلحته» لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض 
الناس أنفع من الهجر).اه. 

الشرط الخامس: أن لا يترتب على هجر المخالف 
مفسدة؛ كعزل الهاجرء أو منعه من التأثير في المهجور أو في 
طائفته» أو حصول فرقة وشقاق فى صفوف الأمة. 

وهذا يقع كثيراً في أماكن انتشار ونفوذ المخالفين؛ 
فترى البعض يعمل الهجر في قلب الكثرة الكاثرة من 
مخالفيه؛ فيما هو وإخوانه أقلية قليلة. 

كما آذ هذا تور فن المجتمعات المدنية الكبيرة؛ 
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حتى ولو كان الهاجر من جملة الأكثرية؛ حيث يجد المهجور 
وسائل كثيرة للتعويض عن علاقته بالهاجرء وقد كانت القرى 
قبل عقود مما قد يصلح فيها الهجر؛ لأنه لا غنى للمخالف 
عن مجتمعه الصغير» ولهذا يندر وجود المخالفة أصلا؛ لقوة 
الجدار الداخلي . 

قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» :)۲١۹/۲۸(‏ 
(... وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم 
وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت لمصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته 
كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ 
بل يزيد الشر» والهاجر ضعيف» بحيث يكون مفسدة ذلك 
راجحة على مصلحته = لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف 
لبعض الناس أنفع من الهجر» والهجر لبعض الناس أنفع من 
التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما 
ويهجر آخرين. كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من 
أكثر المؤلفة قلوبهم؛ لما كان أولئك.. سادة مطاعين في 
عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم» 
وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان في 
هجرهم عز الدين» وتطهيرهم من ذنوبهم» وهذا كما أن 
المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» وأخذ 

۹۹ 


الجزية تارة» كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح).اه. 


وحتى لو نفع ذلك مع المهجور عينه فينبغي أن يلحظ 
الموفق أثر ذلك على الناس؛ فإذا كان ذلك لا يعزله عنهم 
بحيث تكون عاطفتهم مع المهجور؛ فإن هذا يعود بالمفسدة 
على الهاجرء وعلى فكرته؛ فحينئذ نعود إلى الأصل الأصيل 
وهو حرمة المسلم في نفسه وعرضه. 

وحين لا ينتفع المهجور ولا یرتلع غیره؛ بل يتعاطف 
الناس معه يكون الهجر معدوم الآثر»ء من مقاصد الشريعة 

إن الأكثر من صور الهجر والمقاطعة للمخالفين 
والإغلاظ عليهم في هذه الأزمنة إنما هي حملات تلقيح 
تأثير دعاة منهج الحق . 

وقد قرر ابن تيمية في كلامه عن هجر المبتدع أن السني 
فی اماکن انتشار ونفوذ أهل البدع يستعمل طريق المداراة 
والتأليف؛ لا المصادمة والتعنيف» فقال في «مجموع 
الفتاوی» (۲۸/ :)٠١‏ (فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد 
ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم 
تكن هجرة مأموراً بهاء كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ 
ذاك: إنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية . فإذا عجزوا عن إظهار 

(°۰ 


العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم 
فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف» ولعله أن يكون فيه 
تأليف الفاجر القوي . . .).اه. 

ومن المنافع والمصالح التي راعها العلماء حين تركوا 
الهجر: رواية الحديث وتلقي العلم عمن يفوت العلم بهجره؛ 
يقول ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» :)١٠١/۲۲(‏ 
(... وكذلك لما كثر المَدَر في آهل البصرة» فلو ترك رواية 
الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم؛ 
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا 
بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب = كان 
تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من 
العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل).اه. 

ومن مفاسد المصارمة والهجر حصول التفرق والشقاق 
والتتاغضن والتدانر نالتا وانشعال الامة عن انها 
الداخلي والدفاع الخارجي بالتهارش الفكري والعلمي 
والعقدي؛ فيما لا يغلب على الظن فيه تغيير المخالف أصلا؛ 
مما يفتح الثغرات للأعداء على الأمة في استغخلال هذه 
الخلافات» واللعب على حبالها: 


قال ابن تيمية فى «الاستقامة» )٠١ /١(‏ فى إنكار بعض 
أهل الستة على أهل السماع الصوفي : 
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ر وهؤلاء المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره» 
ومنهم المتأول بزيادة في الإنكار غير مشروعة). 

(. .. كما أحدث أولئك ما لن اوغا وصار على 
تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع» ويزداد التغليظ فى 
أهل الإنكار» حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات 
والتفرق والاختلافات إلى ما هو من أعظم القبائح المنكرات 
وإيمان).اه. 


آثار بعض السلف فی الهحر والمصارمة: 

وأما ما جاء عن جمع من التابعين وتابعيهم وبعض 
الأئمة من هجر المخالف فقد كان في وقت قوة الإسلام 
5 و کا و رارقا ر 
يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)۲٠١/۲۸(‏ (... فإذا 
لم یکن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان 
كثير من الحسنات الا ها لم تكن هجرة اا 
بها. . .).اه. 
e‏ وكثير من أجوبة الإمام اخم وغيره من الأئمة»› جر 

۲ 


على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حالهء أو خرج خطاباً 
لمعين قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة 
عن الرسول صلى الله عليه وسلّم» إنما يثبت حكمها في 
نظیرها) . 

ا ا واا 
الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به» فلا يجب ولا يستحب» 
وربما ترکوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات . 
وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية» فلم يهجروا ما أمروا 
بهجره من السيئات البدعية. . .). .اه. 

وقال في امجموع الفتاوی» )۲۰٦/۲۸(‏ عن اختلاف 
أقوال الأئمة في الهجر والتأليف: (وجواب الأئمة كأحمد 
وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق 
ا ماک الى كدت قا الد كا كر ادر ي 
البصرة» والتنجيم [التجهم] بخراسان» والتشيع بالكوفة» وبين 
ما ليس كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا 
غرف فقوو لري ساك في شرك رل اطق 
ف ٠‏ 

وقال انه في موضع آخر في النهي عن المنكر مع 
الضعف» ومخالطة بعض أهل البدع» وعن توجيه إغلاظ 
بعض السلف في أحوال: :)٠١/٠١(‏ (... وإنما قررت 

۳ 


هذه القاعدة لحمل ذم السلف والعلماء للشيء على 
موضعه. . .).اهھ. 

وهذا هو الذي تميز به أهل السَنَّةَ والجماعة وهو 
أنهم جمعوا بين طرح منهجهم بجلاء لا يجاملون فيه أحداً 
من بيان مسائل الدين الكبار» ومحاربة البدع قولاً وفعلا 
وبين معاملة أشخاص المخالفين بما تقضيه الشريعة» 
ويحقق مقاصدها بقواعد المصالح والمفاسد وأسس العدل 
والإنصاف» والرحمة الإحسان» وعلى ذلك مضى الأئمة 
والعلماء من جميع الد اب ال وكات من اة 
متأخريهم ابن تيمية كلث؛ فلا ينقضي عجبك من تبحره 
وطول نفسه في إيضاح مسائل الدين ونقض شبه 
المخالفين» وهو مع ذلك حسن المعاملة للمخالفين تنظيرا 
وتطقا: 


المسألة الرابعة 
أن لا ينكر في مسائل الا جتهاد 

واكان اذلف غلى المسدن قرا ار عل من 
ا و ا ا 

فليس من شأن الراسخين في العلم الذين عرفوا أقاويل 
العلماء ومآخذها وما بنيت عليه أن يشنعوا على المجتهدين 
فنها »ودا تخد أن اكت ر ا رلعك المشع لبوا ن اهل 

۰٤ 


العلم الذي يأخذون الحكم بدليله؛ وإنما هم مقلدون اعتادوا 
قولاً فظنوا أن ما عداه باطل لا وجه له. 

وقد روى ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۰9۲) عن يحيى بن سعيد قال: (ما برح المستفتون 
يستفتون فيحل هذا ويحرم هذا؛ فلا يرى المحرم أن 
المحلل هلك لتحليله» ولا يرى المحلل أن المحرم هلك 
لتحریمه). 

وروى الخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه» (۲/ 
٥‏ عن سفيان ا فل ا شف فيه الفقهاء فلا أنهى 
أحداً من إخواني أن يأخذ به). 

ولا ريب أنهم لا يعنون تتبع شذوذات كل عالم وإنما 
ما وقع فيه الاستفتاء والإفتاء اتفاقا دون تتبع للرخص› 
ولا يعنون أيضاً ما ظهر فيه الدليل للمستفتي ظهوراً بيناً. 

أما مصطلح الإنكار فهو مصطلح مستقر عند العلماء؛ 
يراد به في منتهاه تغيير المنكر القطعي» وتکون بدايته بالقلب» 
ثم بالقول بالحسنى» ثم بالإغلاظ» ثم بمباشرة التخيير 
بشروطهاء ثم ما قد يتبع ذلك من عقوبة صاحبه. 

وأما المصطلحات التى قد تتشابه بالإنكار من وجه فهى 
الف ر الي وال ار جم م ال ار ف کا 
القلب» وفي الحسبة بالحسنى؛ ثم تفترق عند الإغلاظ الذي 
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يجوز إلا في جليل قطعي؛ كما يكتفى في القطعيات بالتبيين 
فی کا کاک الا اع 2 

وحين اختلط عند البعض أحد هذين المصطلحين 
بالآخر نتج عن ذلك أخطاء في التطبيق أعتدي بسببها على 
المخالف بالإغلاظ عند قوم؛ ظناً منهم أن لكل من اجتهد في 
مسألة فانتهى فيها إلى رأي أنه يوجب عليه الإنكار بمصطلحه 
المستقر عند العلماءء كما ضيع آخرون فضيلة تبيين العلم 
فجعلوا كل مذاكرة أو تبيين أو نصيحة من الإنكار الذي زجر 
عنه آهل العلم فيها» وكلاهما خطاً. 

هذا وقد يعبر العلماء عن الإنكار بالاحتساب. 

قال الغزالي في «الإحياء» :)۷۷٤/١(‏ (... العامي 
ينبغى له أن لا يحتسب إلا فى الجليلات المعلومة؛ كشرب 
الخد والزنا وترك الصلاة؛ ف ما. . يفتقر فيه إلى اجتهاد 
فالعامي إن خاض فيه کان ما یفسده أکثر مما يصلحه).اه. 

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» :)١١١/۳١(‏ 
(. .. ومسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة 
وإيضاح المحجةء لا الإنكار المجرد المستند إلى محض 
التقليد؛ فهذا فعل أهل الجهل والأهواء).اه. 

ومسائل الاجتهاد هي : 

كل مسألة قوي فيها الخلاف» وكان لكل اتجاه حجج 
قوية . 

۱۰۹ 


وقیل : ما لیس فيها دليل قطعي في ثبوته ودلالته. 

وقال أبو الطيب: ما اختلف فيها المجتهدون المتبوعون 
من الأحكام الشرعية. 

وتعريف أبى الطيب هذا يشمل مفردات المذاهب 
اه AEE‏ 


والصحيح هو ما ذكر في التعريف الأول؛ لأن الثاني 
يشمل ما كان فيه دليل ظاهر» مع شبهة ظنها المبيح دليلا 
يقضى على دليل مخالفه؛ كمسألة شرب الأنبذة المسكرة عند 
ا فالدليل فيها ظاهر والمخرج منها ضعيف؛ فکانت 
أقرب إلى القطع . 

وأما ما يتعلق بالموضع الذي شاع فيه هذا المذهب» 
وكان مقلدا لإمام فإنه يعالج بمقتضى قواعد السياسة الشرعية 
في الإنكار والحد والتعزير. 

والضابط الكلي في هذا: أن النتيجة التي يتوصل إليها 
الباحث فى مسائل ال تترتب آثارها ا هو دون غيره 
من الناس؛ فإذا انتهى في مسألة إلى كونها بدعة مثلاً فإن 
الذي يستحق وصف المبتدع هو الذي عملها مؤمنا بهذه 
النتيجة فقط دون غيره» ويكون العامل بالقول الآخر بين أجر 
وأجرين . 

وهذا يشمل مسائل البدع العملية» وكذلك الاعتقادية 


1۰%۷ 


التي يخطئ الناس فيها بالجهل أو التأويل؛ كتأويل الصفات . 

وقد خولف هذا المنهج حتى صار بعض الناس يعتقد 
فسق الشخص» أو كونه مبتدعاً بمجرد توصله إلى رأي في 
المسألة أو ترجيحه لأحد القولين؛ بل ريما کارا 
العاف كلد م لا نط فة رلا استدلال: 

وعلى هذا جرت سنة سلف الأمة من الصحابة والتابعين 
والأئمة المتبوعين؛ فقد روى ابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» )١١١/١(‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: 
(ما برح اولو الفتوی يفتون؛ فيحل هذا ویحرم هذا؛ فلا یری 
المحرّم أن المحل هلك لتحليله» ولا يرى المحل أن المحرّم 
هلك لتحریمه) .اھ . 

فإذا كان هذا منهجهم في الفتوى وأصل اختيار القول 
فما بالك بنظرهم إلى من أخذ في مسائل الاجتهاد بقول أحد 
إتباعاً أو تقليداً؟ 

ولو قيل بغير هذا للزم أن ينكر على كل إمام» وأن 
يوصف بأنه مبتدع أو فاسق؛ بل لا يكاد يسلم من مثل ذلك 
حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ فإنه ما من أحد من 
المسلمين ممن بعر له .قرول إلاروا خد باحك القو لين مها يكوك 
ند الا خر :بدغة غملية أو فسقا 

تل خن عض المسائل التي فال بإناجتها جضن 

۰۸ 


العلماء» وعدها جماهير أهل العلم من الكبائر بأدلة رأوها 
قطعية؛ كشرب الأنبذة التي يسكر كثيرها» وإتيان النساء في 
الحشوش؛ وكالبدع العملية والاعتقادية لم ير العلماء 
المخالفون لهم أنهم صاروا بذلك ضلالا ولا فساقا 
ولا مبتدعين» ولم يجعلوا هذه الآسماء صفة ملازمة لهم 
لأشخاصهمء ولا لمن تبعهم جهلاً أو تقليداً. 

وانظر في ذلك کلام ابن تيمية في «اللاستقامة» /١(‏ 
۷ ) وامجموع الفتاوی» (۱۷۹/۳) و(٥/۳٠۲)‏ و(١٠/‏ 
۷۱و ) و(۱۹1/۱۹). 


قواعد العدل والإنصاف 


فإن العدل فضيلة مطلقة؛ لا تقييد في فضله؛ فهو 
ممدوح في کل زمان وکل مکان» وکل حال» ممدوح من کل 
أحد» مع كل أحد» بخلاف كثير من الأخلاق؛ فإنه يلحقها 
الاستشناء والتقييد. 

ولهذا اتفقت على فضله الشرائع والفطر والعقول» 
وما من أمة أو أهل ملة إلا يرون للعدل مقامه. 

وبالعدل تحصيل العبودية لله وحده» وبه تعطى الحقوق 
ورد المظالم» وبه تأتلف القلوب؛ لأن من أسباب الاختلاف 
الظلم والبغي والعدوانء وبه يقبل القول» أو يعذر قائله» وبه 
تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي . 

ثم ينتج عن ذلك ازدهار العمران المادي والمعنوي» 
ولهذا تلحظ تناسباً طردياً بين شيوع العدل وقوة العمران عند 
المي 
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وبالإنصاف يحصل فهم كلام المخالف وإفهامه؛ لأن 
الجور والظلم والفجور في الخصومة تورث قلقاً وانزعاجاً 
يغلق ممرات التفكيرء يقول ابن عبد البر «جامع بيان العلم» 
:)٥*/1(‏ (من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه» ومن لم 
ضف ل فهو ول بها :اه 

E IEE NS EEE 
r O E EET E EE EE 
الكنب والييا قى الان بالقشطل وارلا للد ي بان‎ 
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شدید ومنلفع لتاس وليعلم. الله من صر ورسله لغب إن اله 


ری عرز 463 . 

وكان من أبرز سمات دعوة شعيب ۸ - بعد تقرير 
توحيد الله تعالى - إقامة القسط في الموازين والمكاييلء 
قال الله تعالی: ولل مذ اهم شا ال يموم أعَبُدوا 


قأؤفا لكيل ولبات ولا يسوا الكاسش ايام ولا 
ا 


. 


4 و ° : و کک رو ر بک ر ¢ ر 

تقي دوا يل الارَض بعد إصلجها ذالڪم م إن 
A N‏ 

ڪنتم ومنت () . 


فإذا كان هذا من أجل حفنة شعيرء أو قبضة حنطة فما 
بالك في مراد الله تعالى بالعدل في التعامل مع الآخرين 
والحكم عليهم؛ مما ترخص الأموال فداء له وهو عرض 
المرء وكرامته؟» ولهذا قال حسان: 
۱۱۲ 


لا بارك الله بعد العرض في الما 
أحتال للمال إن أودى فأكيبه 
ولتت للعرض إن ودي بمحتال 


قال الإمام ابن تيمية كه في «الاستقامة» :)۳۸/١(‏ 
(... لو اذعى عليك رجل بعشرة دراهم» انت حاضر في 
البلدء غير ممتنع من حضور مجلس الحكم لم يكن للحاكم 
I‏ هذا في الحقوق؛ فكيف 
بالعقوبات التي يحرم فيها ذلك بإجماع المسلمين). . 

(... وقد قال سبحانه: ول يڪم سان َو ع 
آل ياوا ايلوا هو أرب اء فنهى أن يحمل 
المؤمنين بغضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم؛ فكيف إذا 
كان البغخض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو 
أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن 
وإِن کان ظالماً له).اه. 

وکان للعادلین أعظم مکان» وأهیب مشهد؛ فقد روی 
الإمام مسلم في صحيحه برقم )۱۸۲١(‏ عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله ية: «إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور على يمين الرحمن - وكلتا يديه يمين - الذين يعدلون 


في حکمهم وأهلهم وما ولوا). 
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لقد كان لأهل العدل هذا المقام لأنه ليس دعوى 
مجردةء أو أمنية لا عزيمة معهاء أو شعارأ لا معاناة في 
تحصيله؛ ولكنه أسباب تتراكم وتجتمع؛ فمن حققها تحقق 
عنده العدل وإلا جار في تعامله مع الآخرين» وفي حكمه 
عليهم دون أا 

وإذا أراد المرء أن يمتحن نفسه في العدل» وأن 
يمحص دعواه الإنصاف فليتحقق في نفسه أموراً إن وجدها 
کان حريا بوصف العدل» وإن فقدها فهو على خطر: 

فمنها: تحصيل العلم الشرعي؛ فتحقيق المسائل التي 
يحكم بها على الآخرين ضروري لتحقيق العدل مع الناس» 
ومن قصّر في تحصيله فليس بمعذور أن يحكم أو يتعامل مع 
أحد بمعاملة يكرهها. 

ومنها : التأني» وأن يجعل للزمن مجالاً قبل الكلام في 
حق شخص أو مؤسسة. 

ومنها: العلم بواقع الحال» من معرفة حال الشخص 
الذي نتعامل معه» أو نحكم عليه من ناحية علمه وجهله بما 
فعله» والأسباب والدوافع لذلك الفعل»ء وأسباب المعذرةء 
ومعرفة ما لديه من حسنات قد تغمر ما بدا منه من خطاً أو 
زلل. 

فهذا حاطب بن أبي بلتعة طب فعل أمراً عظيماً بتسريب 

11٤ 


خبر توجه النبي بيه إلى مكة لغزوها؛ فتأنى النبي يله حين 
سأله عن الفعل أولاً e O TT‏ عن 
السبب؛ بقوله: «ما حملك على هذا»؟ وهذا يدل أن 
للأسباب والدوافع تأثيراً في الحكم» ثم أعفاه من العقوبة؛ 
حين وازن بين سيئاته وحسناته فقال: «وما أدراك لعل الله 
اطلع على آهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

ومنها: اتهام النفس؛ فإنه بداية تلمس أسباب العدل» 
رفاغ ها من علد وى کان ال مرا علي اة 
متهماً لهاء يتوقع منها الخلل والزلل والهوى كان أبعد الناس 
عن الوقوع في الظلم والعدوان. 

وإذا استرخى عن استشعار ذلك حل محله ظنْ الكمال 
والكبْر؛ فيّزين الشيطان له عمله» ويزيده إغواء بأن يوهمه أن 
هذه الظنون هى الثقة بما ما معه من الحق»ء والعزة على أهل 
الباطل . ٠‏ 

ومن اتهم نفسه رآها في كل وقت محتاجة إلى التعرف 
على أسباب العدل»ء وإلى النصيحة والتقويم . 

وإذا فرط في عمل القلب فقد وقع في الظلم والجور 
دون أن يعلم . 

ومن أسباب العدل: أن ينظر إلى أعماله السابقة» 
وأحكامه السالفةء وكذلك أحوال الظلمة؛ فكثير من الناس 
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يکون جوره وظلمه بسبب توتره واضطراره إلى علاج الحالة 
ف مق ف الان أو المكانه او اختعط الا جزال 
والأشخاص الذين يحيطون به؛ فإذا تجرد من هذه المؤثرات 
فقد يلوح له وجه تعسفه؛ فإذا قومها فرأی فيها سداداً وتوفيقا 
حمد الله تعالى عليه»ء وإن رأى غير ذلك راجع نفسه 
وذاكرها؛ حتى يقيمها على أمر الله» ومن ترك تقويم الماضي 
ومراجعته عاد إلى جوره مرة أآخرى دون أن يشعر. 

ومن أسبابه: الشجاعة الأدبية مع من يخافهم أو يحبهم 
أو يرجوهم؛ فهو قوي شجاع عند تكبير محبيه أو شماتة 
أعاديه؛ فإن جرب من نفسه ضعفا عندها وخورا في مواجهة 
ذلك فهو محل للحيف والظلم؛ فليكن على حذر. 

ولهذا كانت البيعة العظيمة التي قال عنها عبادة بن 
الصامت وطن : بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في 
عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف في الله لومة 
لائم . رواه النسائي وهو صحيح» وأصله في «الصحيحين». 

وتأمل في الشجاعة أمام المبعضين قول الله تعالى: ولا 
رڪم سان َو ع الا تيلوا اعڍلوا هو اقرب تفر . 

قال الإمام ابن تيمية كه في «منهاج الستّة» (٥/١١٠ء‏ 
۷ (... ومعلوم أننا إذا تكلمنا فيمن هو دون الصحابةء 

۱۱١ 


مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ 
المختلفين في العلم والدين» وجب أن يكون الكلام بعلم 
وعدل» لا بظلم وجهل» وإن العدل واجب لكل أحد وعلى 
كل أحد في کل حال والظلم محرم مطلقاً لا يباح بحال 
قط قال تعالى: ول يجركہ اد رو غ آل راا 
عدوا هو أرب لفو وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم 
للكفار» وهو بغخض مأمور به فإن كان البغض الذي أمر الله 
به قد نھی صاحبه أن يظلم من أبغضه» فكيف في بغض مسلم 
بتأويل وشبهة أو بهوى نفس فهو أحق أن لا يظلم» بل يعدل 
علیه). اه. 

والشجافة وان كانت جلف حا إل نه تمكن كسا 
بالتعويد والتربية» وتدريب النفس عليه؛ فيحصل لطالب هذا 
الخلق من الشجاعة ما ليس عند آخرين من الشجاعة التي جبلوا 
عليها ؛ بل أقوى منهاء وفي هذا المعنى يقول بي : «إنما العلم 
بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحر الخير يعطه ومن يتق 
الشر يوقه» حديث جيد رواه الدارقطني عن أبي هريرة. 
ومن أسباب العدل: تصور آثار الظلم وعواقبه في الدنيا 
والآخرة: 

فالظلم والجور يدوران حتى يعودان إلى من فعلهماء 
وبالظلم تشيع الفوضى» وتنتشر الشحناء» وتكون العقوبة في 
النضس والمال والولد. 
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ومن أسباب العدل: أن يجعل نفسه مكان من يتعامل 
معه أو یحکم علیه؛ فإذا کان في مکانه اراد منه في معاملته 
اوک و ا اط که انات الیل 
فإذا استشعر ذلك كان هو معه كذلك. 


فمن القواعد المتعلقة بالعدل: 


11۸ 


القاعدة الإأولى 


أن يحمل كلام المخالف على أحسنه 


الكلام ملك لصاحبه» وهو أولى الناس بتفسيره» وما 
دام آنه حمّال أوجه لم يجز أن نختار منه ما نشاء للحكم 
عليه؛ لا سيما والمرء في سعة من الحكم عليه؛ فليس 
التعامل معه بالدرهم والدينار» ولا في مصاهرته أو توليته» 
وإنما هو حكم أو وصف لا يحتاج إلى أن يتكلم بهما. 

وأما الرد والبيان فلا يمنع منه كون الكلام محتملاً؛ 
فلو خشي أحد من تأثير كلامه فلينكر ذلك مع الاحتراز له 
بان يقول إن كاف المع المفضرد كدا فهع حى والا فهر 
باطل» ونحو ذلك . 

وفي «التاريخ» لابن عساكر )١/٤۷(‏ قال عمر وله : 
ا 

۱۱۹ 


وقال ابن تيمية في «امجموع الفتاوی» :)١١٤١/۳١(‏ 
(ومن أعظم التقصير: نسبة الغلط إلى متكلم مع إمكان 
تصحيح كلامه» وجريانه على أحسن أساليب كلام الناس» ثم 
عبر خد انر فن الف خغارضين الخلط دون 
لار )اه 

وقد طبق ابن تيمية هذا الضابط لما ذكر قول الجنيد: 
التوحيد إفراد القدم من الحديث. . فقال في «الاستقامة»: 
:)4۲/١(‏ (... هذا الكلام فيه إجمال» والمحق يحمله 
ما خا وف ال ا ا واا هة 
فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ» وهو التوحيد في 
القصد والإرادة وما يدخل في ذلك من الإخلاص والتوكل 
والمحبة. .. وهذا حق صحيح» وهو داخل في التوحيد الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به کتبه).اه. 

وة ايشا جحمله قزل شش الصو فة ما دف ةا 
إلى جنتك» ولا خوفاً من نارك ولكن لأنظر إليك إجلالاً 
لك فقال في «الفتاوی» :)1۹۸/۱١(‏ (... وھذا کحال کثیر 
من الصالحين والصادقين» وأرباب الأحوال والمقامات» 
يكون لأحدهم وَج صحيح» وذوق سليم» لكن ليس له 
عبارة تبين مراده؛ فيقع في كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة 
مقصوده) . اھ . 


القاعدة الثانية 


أن لا يبغي عليهء ولا يفجر في خصومته 


فالبغي هو مجاوزة الحد في عمل أصله حق وعدل؛ 
فمهما بلغ المخالف في مخالفته فلا يجوز أن يُظلم أو يجار 
عليه» أو أن يُكذب عليه» أو أن يُزاد في حديثه ما لم يقله. 

وفي «الصحيحين» من حدیث ابن عمر قال : «أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا ائتمن خان وإذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر) . 

ومن أعظم البغي أن يجور المرء ف في العقوبة باکر ھن 
الذنب. 

إن الاختلاف e‏ السابقة e‏ 1 
الک e‏ امجاهم اليد E‏ 

وروی أحمد فى «المسند» )٤١/١١(‏ وأبو داود فى 
«السنن» )۲۷١/٤(‏ عن ابی بكرة» قال: قال رسول الله ئة : 
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«ما من ذنب أحرى أن يعجل الله العقوبة لصاحبه فى الدنياء 
مع ما يدخر له في الآخرة» من البغيء وقطيعة الرحم». 

وهذه ظاهرة حتى في سنن الاجتماع : إذا وجد البغي = 
وجدت الفرقة والشتات . 

يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوى)(٤٠/١۸٤)‏ في 
التعامل مع المخالفين من العصاة: (... ألا يعتدي على 
آهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو 
نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدى عليهم: 
عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت كما قال: ولا 
e‏ وقال: فيلو يی ييي اه 

4© بک آله لا يث نيبت‎ E Es 

کک ِن انهو هلا عَدَوَنَ إلا عل اليك فإن كثيرا من 
الآمرين ¿ الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما 
وهذا باب يجب التثبت فيه وسواء فى ذلك: الإنكار على 
الكفار والمنافقين والفاسقين SEE‏ 

وقال )٤۸١ /٠١(‏ فيما يجب على المسلم عند الحسبة: 
(... أن يقوم بالأمر والنهي على الوجه المشروع من العلم 
والرفق والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل القصد فإن ذلك 
داخل في قوله: ليك أشتكة4 وفي قوله: إا 
E I O‏ 
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مصلحة نفسه علما وعملا وإعراضه عما لا يعنيه كما قال 
صاحب الشريعة: «من حسن إسلام المرء تركه ما لأ يعنيه»» 
ولا سيما كثرة الفضول فيما ليس بالمرء إليه حاجة من أمر 
دين غيره ودنياه لا سيما إن كان التكلم لحسد أو رئاسة. 
وكذلك العمل فصاحبه إما معتد ظالم وإما سفيه عابث» 
وما أكثر ما يصور الشيطان ذلك بصورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله» ويكون من باب 
الظلم والعدوان).اه. 

ويقول في تتمة هذا الكلام: (... وأنت إذا تأملت ما 
يقع من الاختلاف بين هذه الآمة علمائها وعبادها وأمرائها 
ورؤسائها وجدت أكثره من هذا الضرب الذي هو البغي : 
بتأويل أو بغير تأويل» كما بخت الجهمية على المستنة في 
محنة الصفات والقرآن. . . وكما بغت الرافضة على المستنة 
مرات متعددة» وكما بغت الناصبة على علي وأهل بيته» وكما 
قد تبغى المشبهة على المنزهة» وكما قد يبغى بعض المستنة 
إما على بعضهم» وإما على نوع من المبتدعة بزيادة على ما 
أمر الله به؛ وهو الإسراف المذكور في قولهم: ربا أعََرَ لتا 
دتا راا أَمَرا4) . اه. 

وقال في «مجموع الفتاوی» (۳/ :)۲٤٠١‏ (... هذا وأنا 
فى سعة صدر لمن يخالفنى فإنه وإن تعدى حدود الله فى 
ET‏ افتراء او فأنا لا اا 
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حدود الله فيه؛ بل أضبط ما أقوله وأفعله وأزنه بميزان 
العدل» وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى 
لاس اكا قاهرا فة فال ات ا وان انا امه 
وة مَك اله الي مربت ومرن وارد ممم الدب 
لحن يخم بن الاس فيما افوأ في. . . وذلك أنك ما 
جزيت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه). اه. 

وقد أنصف أبو عبد الله القرطبي بعض مخالفيه من أهل 
الحديث كما نقله ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» )٦٠۸/١(‏ 
حين نقدهم أبو المعالي الجويني بأن أئمة السنّة لم يذكروا ما 
ذكره الآجري من المتشابهات في الصفات» وأنه نبغت ناشئة 
صررا تقل اللمشكلاتة وتدوين المتنابهات وبري 
أبواب» ورسم تراجم على ترتيب فطرة المخلوقات» ورسموا 
بابا في ضحك الباري» وبابا في نزوله وانتقاله وعروجه 
E E‏ 
خلق الله آدم على صورة الرحمن» وبابا في إثبات القدم 
والشعر المَطط. وبابا في إثبات الأصوات والنغمات» 
تعالی الله عن قول الزائغين . قال الجويني: وليس يعتمد جمع 
هذه الأبواب وتمهيد هذه الأنساب إلا مشبه على التحقيقء 
أو متلاعب زندیق . 

فعقب القرطبي دنه - وهو من أكابر علماء الأشعرية - 
بأن في قول أبي المعالي هذا تحامل . 
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القاعدة الثالثة 


أن لا يجعل المخالفين قي منازل متساوية؛ 
ولو ڪانوا من طائفة واحدة 


الشر رالآهواء والبدع 2 وإن من ا e‏ في 
الخلاف أن يجعل مخالفيه في منزلة واحدة وید جعَلَ جعل آله 
لکل سىء درا . 

ولكن هناك من يظن أنه حين يعطي مخالفيه حكماً 
اجا ضارما اقضاتا فاته ن مالف و كرغت محال 
وهذا قد يكون صحيحاً في أحوال نادرة مكاناً أو زماناً أو 
ااا کن اف را ن هاا فر ها هر 
حدیث نفس » وزوبعة فنجان؛ ١‏ سیما مع استقرار كثیر من 

اف علا ال المضلرن فد اس روا لك 
وعرفوه منذ قرون متطاولة فما الظن بالحال فى هذه الأزمنة؟ 
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ووضع الناس محسنهم ومسيئهم في درجة واحدة مهما 
اختلفوا مع أنه منفر لذوي الفطر السليمة فإنه إخلال 
بالعبودية لله وحده وتخسير في الميزان. 

وقد سمعت بعضهم حين سئل: هل هذه الطائفة أقرب 
إلى أهل الحديث؟ فقال هذا السؤال تهوين من بدعة تلك 
الطائفة! 

وقد أفدت واستمتعت بكلام لابن تيمية يمتلئ إنصافاً 
لخصومه وفروسية مع مخالفيه» وأعرض هنا بعضه» وأعتذر 
من طوله؛ لكونه يعطي دروسا تربوية بالغة: 

يقول رحمه الله تعالى في تقويمه لكلام بعض 
الطوائف والأشخاص كما في «مجموع الفتاوى» :)٥١/١(‏ 
والف يرق هة ان ررك فلاا فط دب 
الأشعري من حينئذ» ووقع بينه وبين الحنبلية تنافر بعد أن 
کانوا متوالفین أو متسالمین). 

(... وأما الحنبلية فأبو عبد الله بن حامد قوي فى 
الات جا فو فان اقات اتر وماك ت 
صاحبه القاضي أبو يعلى؛ لكنه ألين منه وأبعد عن الزيادة في 
الإثبات» وأما أبو عبد الله بن بطة فطريقته طريقة المحدثين 
المحضة كأبي بكر الآجري في «الشريعة» واللالكائي في 
السنن والخلال مثله قريب منه وإلى طريقته يميل الشيخ 
أبو محمد ومتأخرو المحدثين). 
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وها التتون كاي الحسن وان آي الففضل 
SS‏ وأقرب إلى موافقة 
وألين لهم؛ ولهذا تتبعهم الصوفية» ويميل ! 
الاشعرةة كالباقلاني ال فإن عقيدة أحمد 
أبو الفضل هي التي اعتمدها البيهقي» مع أن القوم ماشون 
E‏ 


iD‏ ابن عقيل فإذا انحرف وقع في كلامه مادة 
قوية معتزلية فى الصفات والقدر وكرامات الأولياء؛ بحيث 
E NEN E‏ 
الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث وإمامهم 
عنه أحمد بن حنبل» وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز وغيره في 
مناظراته: ما يقتضي أنه عنده من متكلمي آهل الحديث لم 
یجعله مباینا لهم؛ وکانوا قدیما متقاربین إلا أن فيهم من ینکر 
عليه ما قد ينکرونه على من خرج منهم إلى شيء من الكلام؛ 
لما في ذلك من البدعة؛ مع أنه في أصل مقالته ليس على 
السنّة المحضة بل هو مقصر عنها تقصيراً معروفا). 


(... والأشعرية فيما يثبتونه من السنّة فرع على 
الحا كما أن هة اة ها يحتجون به من القياس 
القشيري). اه. 


1۲۷ 


ويقول :)٥1/7(‏ (وأما السالمية فهم والحنبلية كالشيء 
الواحد إلا في مواضع مخصوصة تجري مجرى اختلاف 
الحنابلة فيما بينهم» وفيهم تصوف» ومن بدّع من أصحابنا 
هؤلاء يُبدّع أيضا التسمي في الأصول بالحنبلية» وغير ذلك 
ولا يرى أن يتسمى أحد في الأصول إلا بالكتاب والسنة 
E SENE e NE N‏ 
مسائل الدّق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة؛ إذ لو 
كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين 
وقد ينكر الشيء في حال دون حال).اه. 

وقال :)۳٤۸/۳(‏ (... ومما ينغي أيضا أن يعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام: 
على درجات منهم من يكون قد خالف السنة في أصول 
عظيمة» ومنهم من يكون اا غا ال في أمور دقيقة› 
ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن 
السَنَةَ منه؛ فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من 
الحق؛ لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض 
الحق وقال بعض الباطل 5 بدعة كبيرة ببدعة أخف 
منها؛ ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه» وهذه حال أكثر 
أهل الكلام المنتسبين إلى السنّة والجماعة» ومثل هؤلاء إذا 
لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين؛ 
يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأء والله 4ل يغفر 

۱۲۸ 


للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك» ولهذا وقع في مثل هذا كثير 
من سلف الأمة وأئمتها: لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي 
تخالف ما ثبت في الكتاب والستة؛ بخلاف من والى موافقه 
وعادى مخالفه» وفرّق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق 
مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات؛ واستحل 
قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق 
والاختلافات).اه. 

ولم يجعل كيه منسوبي الطوائف على وزان واحد؛ 
فقال في «مجموع الفتاوى» :)٤١۳/۳(‏ (..فإنه إذا عوقب 
المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جميع 
الطوائف = كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله 
ورسوله ).اه . 

وقال في «بيان تلبيس الجهمية» :)٥۳٠/۲(‏ (أهل البدع 
والأهواء عند مالك وأصحابه هم أهل الكلام فكل متكلم في 
الإسلام فهو من أهل البدع» والأهواء أشعريَاً كان أو غير 
أشعري» وذكر ابن خزيمة وغيره أن الإمام أحمد كان يحذر 
مما ابتدعه عبد الله بن سعيد بن كلاب» وعن أصحابه؛ 
كالحارث؛ وذلك لما علموه في كلامهم من المسائل 
والدلائل الفاسدة؛ وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة 
وموافقة السنّة مالا يوجد في كلام عامة الطوائف؛ فإنهم 
أقرب طوائف أهل الكلام إلى السْنَّة والجماعة والحديث؛ 

۱۲۹ 


وهم يعدون من أهل السْنَّة والجماعة عند النظر إلى مثل 
المعتزلة والرافضة ونحوهم؛ بل هم أهل الستة والجماعة في 
البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة. . .).اه. 

وكان من إنصافه من أصحابه قوله في «مجموع الفتاوى» 
۱۸١/۲١(‏ - ۱۸۷): (... وفى الحنبلية أيضا مبتدعة؛ وإن 
E E‏ 
الإثبات في حت الله» وفي زيادة الإأنكار على مخالفهم 
بالتکفیر» وغیره). اھ . 


القاعدة الرابحة 


أن يقارن خطاأه بخطاً غبره ممن عذره 


فان کان خطؤه مثله او قریبا منه» وکان في ظروف 
مال و ق غار نا غ ال ا و تکن 
المعاصرة» أو كون المخالف مقدما عند طائفة حاضرة مخالفة 
سبباً للکیل بمکیالین . 

فتراه ينافح عن ابن حزم والنووي وابن القيم 
والشوكاني» لكنه يسيء الظن بأخيه المعاصرء وربما كان 
قوله دون قولهم . 

قال ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» )1٦1۲/١(‏ عن 
اجتماع موجب المدح» وموجب القدح: (... ولهذا يكثر 
في الأمة من أئمة الأمراء وغيرهم من يجتمع فيه الأمران؛ 
فبعض الناس یقتصر على ذکر محاسنه ومدحه؛ غلوا وهوی» 
وبعضهم يقتصر على ذکر مساویه غلوا وهوی» ودين الله بین 
الغالي فيه والجافي عنه» وخيار الأمور أوسطها).اه. 

ومن جور الميزان عند البعض: أن يجري البعض هذه 


۳۱ 


القاعدة على الدعاة دون المؤسسات والدول» ومن خطله عند 
آخرين: أن يجروه على المؤسسات دون الدعاة» وهذا تخسير 
آخر فی الميزان. 


وقال في «الاستقامة» )۲۱۹/١(‏ عن بعض المتصوفة من 
آهل السماع والنظر المحرمين: (... وإن كان فيهم من 
ولاية الله وتقواهم ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم 
يساوهم في مقامهم» فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف 
المقتتلين في الفتنة» والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة 
الفتكة والم خان لرا افق وال و الج 
للحشوش» كما قال عبد الله بن المبارك: رب رجل في 
الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة» كانت منه الهفوة ل 
لا یقتدی به في هفوته وزلته). 


(. .. والغلط يقع تارة في استحلال المحرم بالتأويل» 
وفی ترك الواجب بالتأويل» وفي جعل المحرم عبادة 
اویل الفا ف ال جيه راو ذلك و اسا 
ey‏ وکما قال طائفة مثل عبد الله بن داود الحربي 
وغيره: إن شرب النبيذ المختلف فيه أفضل من تركه؛ 
اجا ومکروها ومحرماء ويجعل المحرم مکروها ومباحا 
سخا وواجا وهکذا فی سائرها. ..).. 

۱۳۲ 


(... ولكن من ذهب إلى القول المرجوح ينتفع به في 
عذر المتأولين؛ فإن عامة ما حرمه الله مثل قتل النفس بغير 
حى ومثل الزنا والخمر والميسر والأموال والأعراض قد 
استحل بعض أنواعه طوائف من الأمة بالتأويل» وفي 
المستحلين قوم من صالحي الأمة وأهل العلم والإيمان. . 
لكن المستحل لذلك لا يعتقد أنه من المحرمات» ولا أنه 
داخل فيما ذمه الله ورسوله؛ فالمقاتل في الفتنة متأولاً لا يعتقد 
أنه قتل مؤمناً بغير حق» والمبيح للمتعة والحشوش ونكاح 
المحلل لا يعتقد أنه أباح زناً وسفاحاًء والمبيح للنبيذ المتأول 
فيه ولبعض أنواع المعاملات الربوية وعقود المخاطرات 
لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر والربا). . 

ول ورلن وقوع مل ها القاويل هن الانية 
المتبوعين أهل العلم والإيمان» صار من أسباب المحن 
والفتنة؛ فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون بهم في ذلك» وقد 
لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولئك» بل يتعدون ذلك 
ويزيدون زيادات لم تصدر من أولئك الأئمة السادة» والذين 
يعلمون تحريم جنس ذلك الفعل قد يعتدون على المتأولين 
بنوع من الذم فيما هو مغفور لهم ويتبعهم آخرون فيزيدون في 
الذم ما يستحلون به من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم 
ما حرمه الله ورسوله» فهذا واقع كثير في موارد النزاع).اه. 

ومن مجافاة العدل في هذا الباب: أن ترى المرء يعذر 

۳۳ 


غالا اقا علي خطا فى الة فة او عة ويراه 
ا نظرته إليه حتى مع اتفاق 
الظروف والأحوال؛ فهذا قد يحمله على ذلك الحسد» ومرة 
مجرد كونه قريب الزمن» وكما قيل: المعاصرة حجاب: 

يقول الجرجاني في «الوساطة بين المتنبي وخصومه» 
(صا٥):‏ (وما أكثر من ترى وتسمع من حفاظ اللغة ومن 
جلة الرواةء من يلهج بعيب المتأخرين؛ فإن أحدهم ينشد 
البيت فيستحسنه ويستجيده ويعجب منه ويختاره فإذا نسب إلى 
بعض أهل عصره وشعراء زمانه كذب نفسه ونقض قوله ورأی 
تلك الغضاضة أهون محملاً وأقل مرْزأةٌ من تسليم فضيلة 
لمحدث والإقرار بالإإحسان لمولد).اه. 

ويقول ابن قتيبة الدينوري في «عيون الأخبار» 
(ص4٤):‏ (من شأن عوام الناس رفع المعدوم» ووضع 
الموجودء وتعظيم المتقدم وغفران زلته» وبخس المتأخر 
والتجني عليه والعاقل منهم ينظر بعين العدل لا بعين 
الرضاء ويزن الأمور بالقسطاس المستقيم).اه. 


۳٤ 


القاعدة الخامسة 


أن یوازن بین حسناته وسیئاته 


إن لبعض الناس قابلية شديدة لعلوق الأشياء القذرة في 
قلبه فيما لا تقبل علوق الأشياء الخيرة إلا قليلا؛ فتخرج 
النتيجة المرة البئيسة: أنه لا يراه إلا من خلال أخطائهء 
فيسقط اعتباره بالكلية» ويتولد في قلبه من الحقد والكراهية ما 
یحمله على العدوان عليه وبخسه حقوقه. 

ويزين له الشيطان أنه إنما فعل ذلك نصرة لدينه» وغيرة 
على عقیدته . 

والمرء إذا كثرت حسناته لم يضره في الجملة أن يكون 
قد أخطأً فى مسائل فى باب الفقه أو الاعتقاد» وهذا هو 
ات وال وف الضكابة وطريق الاأتمة: 

وحاد عن هذا المنهج المعتزلة منذ القدم؛ فلم يروا 
المرء إلا مستحقا للثواب فقط أو العقاب فقط» وشابهتهم 
نابتة من المتأخرين؛ فرأوا أن من جاء بمخالفة منهجية أو 
عقدية مهما كانت حاله وظرفه فإنه يذم بإطلاق؛ فلا يجوز 

۳٥ 


ذكر شىء من حستاته ولم يروا التاس إلا قسمين: مستحفا 
للذم والعقوبة والتنفير› أو مستحقًا للمدح والثواب والتقدير. 

وقد دل على منهج اعتبار الموازنة هذا = الكتاب 
اة والعقل : 

فما دلالة الشريعة فإن الله تعالى قد جعل النار لمن 
غلبت سیئاته على حسناته» وجعل الجنة لمن غلبت حسناته 
على سيئاته» وانظر: «أعلام السْنّة المنشورة» (ص١١١).‏ 

وؤقف أهل الأعراف بين الموردين بسبب تساوي 
حسناتهم مع سيئاتهم؛ كما هو قول جماهير المفسرين» 
وعلماء الإسلام. 

واعتّبر هذا المنهج حتى في مخالفة عقدية في مجال 
الحرب» وتهديد أمن جند الإسلام؛ فقد روى البخاري في 
«الصحيح» )٥۹/٤(‏ من حديث علي وله في قصة إفشاء 
حاطب بن أبي بلتعة لمسير جيش المسلمين الذي جعله 
النبي بيه سرا لمباغتة المشركين» وأرسل في ذلك كتابا إلى 
قريش فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافقء فقال: «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله أن 
يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم» . 

فمثل هذا العمل يسمى مظاهرة للمشركين على 


۳١ 


المسلمين» وفي الوقت الحاضر الخيانة العظمى»ء ومع ذلك 
فقد عذره ووازن سیئته بحسناته وسابقته . 

وأما دلالة العقل فهي ضرورية لا مدفع لها؛ فالناس 
إنما يذمون من غلب سبب ذمه» ويمدحون من غلب سبب 
مدحه) ومن مدحوه لم یمنع مدحه من ذکر بعض أسباب ذمه 
عند الحاجة إلى ذلك ومن ذموه لم يمنع عندهم ذكر أسباب 
مدحه عند الحاجة إلى ذلك. 


من کلام العلماء في باب الموازنة بين حسنات المخالفين 
وسیئاتهم : 

قال ابن تيمية في «الاستقامة» (۱۷۹/۱) في الغناء 
الصوفي: (... وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول في 
ذلك» وبتأویله واجتهاده یغفر الله له خطأه» ویثیبه على ما معه 
التأويل من عمل صالح» فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل 
من الفسادء إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض 
الناس تدفع به عنه العقوبة» کما تدفع بالتوبة والحسنات 
الماحية» وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق).اه. 

وقد اعتبر ّنه هذه القاعدة فى موازنة حسنات الصوفية 
بسيئاتهم» وما وجد من کثير منهم او أكثرهم من بدع اعتقادية 
وعملية؛ كالتي تنسب إلى المعاصرين منهم؛ فانتهى كث إلى 
اعتبار فضلهم بتغليب حسناتهم على سيئاتهم» وذلك في 

۱۳۷ 


السماع الصوفي المشتمل على منكرات ومزالق؛ فقال 
رحمه الله تعالى في «الاستقامة» )۲۹۷/١(‏ عن الغناء 
الصوفي : 

(والدين شتهدوا هذا اللغو متاولين هن آهل 
الصدق والإخلاص والصلاح: غمرت حسناتهم ما كان لهم 
فيه وفي غيره من السيئات. أو الخطأً في مواقع الاجتهادء 
وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطئهم وزلاتهم).اه. 

وقال عمن يعتاد هذا الغناءء وترّك الدليل الشرعى فى 
ذلك؛ كما في «اقتضاء الصراط المستقيم» (/0- 
(... وإن كان التارك له قد يكون معذوراً لاجتهاده» بل قد 
يكون صديقاً عظيماً» فليس من شرط الصديق أن يكون قوله 
ا E E‏ 
النبي مية) . اه. 

وقال في «الفتاوى الكبرى» :)1٦۳/١‏ (الأئمة 
المرجوع إليهم في الدين مخالفون للأشعري في مسألة 
الكلام» وإن كانوا مع ذلك معظمين له في أمور أخرى» 
ا و ی و و ا ا 
المخاسل) .اه 


SAE N a 
(ام< 8 الفتاوى» (1۷/۱۱): ل( والصواب أنهم‎ 
۱۳۸ 


مجتهدون في طاعة الله؛ كما اجتهد غيرهم من آهل طاعة الله ؛ 
ففيهم السابق المقرب بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي 
هو من آهل اليمينء وفي كل من الصنفين من قد يجتهد 
فيخطىء» و من بذ جوت ار بعرت ومن 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه» عاص لربه).اه. 


وقال َه في جواب سوال عن الصوفية :)٠١/١١(‏ 
(. .. ثم الناس في الحب والبغخض والموالاة والمعاداة هم 
اا درن و ا ووخ ن ار و کت ی 
الناس إذا علم من الرجل ما يحبه» أحب الرجل مطلقاًء 
وأعرض عن سيئاته» وإذا علم منه ما يبغضه أبغضه مطلقاًء 
واغرضن غ خا ا 

(. .. وأهل السْنَّة والجماعة يقولون ما دل عليه الكتاب 
والستّة والإجماع وهو أن المؤمن يستحق وعد الله وفضله 
قرات فق تحاف وف الات طك او وان 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه» وما يعاقب عليه» 
وما يحمد عليه وما يذم علیه» وما يحب منه وما يبغخض 
منه) . اھه. 

وقا ل فی ااا ع ال تکمین 
المعروفين 2 بمخالفات عقدية: (... فأما في الكلام 
فتكلم فيه بما تلقاه عن أولئك المتكلمة الذين أحسنوا في 
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كثيرة» وردوا بها على المعتزلة وغيرهم» وأساءوا في 

ضع خالفوا بها السَنَة؛ وإن كانوا مخأولين» وال يخفر 
المؤمنين والمؤمنات ھۆربنا ا کے جریا الت 
سَبموا پالإيمن ولا نَل فى فلويتا غلا ليبن مامتو وبا | 
روف ).اھ 


وقال في «مجموع الفتاوى» عن الأشاعرة (۱۳/ 4۷) 
0 والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية 
وغيرهم» وبينوا ما بينوه من تناقضهم» وعظموا الحديث 
والسنَّة ومذهب الجماعة؛ فحصل بما قالوه من بيان تناقض 
أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق کثیر).اھ. 


وقال في المرجع السابق )٤١/١١(‏ عن بعض أئمة 
الصوفية والمتكلمة: (... وكذلك ما يأثره أبو عبد الرحمن 
عن بعض المتكلمين في الطريق أو ينتصر له من الأقوال 
والأفعال والأحوال فيه من الهدى والعلم شيء كثير» 
رقب جانا من اطا هات ون لك بكرن عو 
اجتهاد سائغ» وبعضه باطل قطعا» مثل ما ذكر في حقائق 
التفسير قطعة كبيرة عن جعفر الصادق وغيره من الآثار 
الموضوعة» وذكر عنه بعض طائفة أنواعا من الإشارات التى 
ها امال حن اسل لات ما ا و 
الباطل واللغو).اه. 
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وقال في السياق نفسه عن مؤلفي الصوفية :)٤١/١١(‏ 
(... وهكذا كثير من أهل الروايات ومن أهل الآراء 
والأذواق من الفقهاء والزهاد والمتكلمين وغيرهم = يوجد 
فيما يأثرونه عمن قبلهم» وفيما يذکرونه معتقدين له شيء 
كثير» وأمر عظيم من الهدى» ودين الحق الذي بعث الله به 
رسوله» ويوجد - أحيانا - عندهم من جنس الروايات الباطلة 
أو الضعيفة ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة أو المحتملة 
شيء كثير» ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه 
ويحمد في جماهير أجناس الأمة فهؤلاء هم أئمة الهدى 
ومصابيح الدجى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم» وعامته 
من موارد الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون 
العلم والعدل؛ فهم بعداء عن الجهل والظلم» وعن اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس).اه. 

وقال في «شرح حديث النزول» (ص۱۷۳): (ویذکرون 
في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم 
عليه؛ لأن الأشعري بيّن من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها 
ما لم يبينه غيره حتى جعلهم في قمع السمسمة).اه. 

وقال فى «درء تعارض العقل والنقل» )٤٠٠١/١(‏ عن 
الباقلاني : 4 وهذا الذي نقلوه من إنكار ابي حامد وغیره 
على القاضي أبي بكر الباقلاني... مع ما كان فيه من 
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الفضائل العظيمة والمحاسن الكثيرة. .. والرد على الزنادقة 
والملحدين وأهل البدع).اه. 

وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» )۲۷١ /١(‏ في 
ترجمة قتادة: (. . . وكان يرى القدر نسأل الله العفوء» ومع هذا 
فما توقف أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه» ولعل الله يعذر 
أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل 
وسعه» والله حکم عدل لطیف بعباده» ولا يسال عما يفعل). . 

(... ثم إن الكبير من آئمة العلم إذا كثر صوابه» 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه» یغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه 
وننسی محاسنه» نعم» ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» 
ونرجو له التوبة من ذلك).اه. 

وقال في المرجع نفسه )۳٠١/١۲(‏ في ترجمة القفال 
الشاشي كلفه: (... قال أبو الحسن الصفار: سمعت 
أبا سهل الصعلوكي» وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال : 
قدسه من وجه ودنسه من وجه؛ أي: دنسه من جهة نصره 
للاعتزال). . 

(... قلت: قد مر موته» والكمال عزيز» وإنما يمدح 
العالم بكثرة ما له من الفضائل» فلا تدفن المحاسن لورطة» 
ولعله رجع عنهاء وقد يخفر له باستفراغه الوسع في طلب 
ال ا 

۱۲ 


وقال ابن القيم: (... من قواعد الشرع والحكمة أن 
من کثرت حسناته وعظمت» وکان له في الإسلام تأثير ظاهر 
فانه پحتمل منه ما لا پحتمل من غیره» ویعفی عنه ما لا یعفی 
من غيره؛ فإن المعصية خبث» والماء إذا بلغ القلتين لم 
يحمل الخبث. .. وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في 
فطرهم أن من له ألوف الحسنات فإنه يسامح بالسيئة 
والسيئتين» وكما قيل : 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد 
جاءت محاسنه بالف شفیع). اه. 


وذكر ابن القيم في «مدارج السالكين» (۲/ )٤١‏ بعض 
شطحات الصوفية» ومحاولته الاعتذار لهم بحمل كلامهم 
على أحسن محمل؛ فقال: (... هذا ونحوه من الشطحات 
التي تُرجى مغفرتها بكثرة الحسنات» ويستغرقها كمال 
اعدف و فة اعا وة ا لاخلا وريد 
التوحيد» ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله كلا . . 

(. .. وهذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من 
الناس: إحداهما حجبت بها عن محاسن هذه الطائفة» ولطف 
نفوسهم» وصدق معاملتهم» فأهدروها لأجل هذه الشطحات»› 
وأنكروها غاية الإنكار. وأساءوا الظن بهم مطلقاء وهذا 
قذوان ورا ف 4 فار کان كل من أخطا اى علط 2 رل 
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جملة» ا فرت محاسنه» لفسدت العلوم والصناعات» 
والحكم» وتعطلت معالمها). . 

(. .. والطائفة الثانية: حجبوا بما رأوه من محاسن 
القوم» وصفاء قلوبهم» وصحة عزائمهم» وحسن معاملاتهم 
عن رؤية عيوب شطحاتهم» ونقصانها؛ فسحبوا عليها ذيل 
المحاسن» وأجروا عليها حكم القبول والانتصار لها. 
واستظهروا بها في سلوكهم» وهؤلاء أيضا معتدون 
مفرطون). . 

(... والطائفة الثالثة: وهم آهل العدل والإنصاف 
الذين أعطوا كل ذي حق حقه» وأنزلوا كل ذي منزلة 
منزلته» فلم يحكموا للصحيح بحكم السقيم المعلول» 
ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح. بل قبلوا ما يقبل. 
وردوا ما یرد).اه. 

وقال الإمام ابن تيمية يته كما في «مجموع الفتاوى» 
:)٠۳/۲۸(‏ (... وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة: استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة؛ فيجتمع له من هذا وهذا؛ 
كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بين المال ما 
يكفيه لحاجته) . 
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هدا هر اال الق انق عه أف ال 
والجماعة» وخالفهم الخوارج والمعتزلةء ومن وافقهم عليه؛ 
فلم يجعلوا التاش. إلا مستحقا للعراب فقطء وإلا مستحقا 
للعقاب فقط).اه. 

فإن الحسنات إذا كثرت وغلبت كان الحكم للأكثرء 
واغتفر له ما کان من سیئاته . 

وهذا لا يؤثر في وجوب تقويم المخالف كلما كان 
ذلك ممكناء كما لا يؤثر في وجوب البيان العلمي» سوى ما 
تستشنيه قواعد المصالح والفقا شد والستاسة الشرغية فى أحوال 
خاصة نادرة. 
هل هناك فرق بين ذكر محاسن المخالف عند الرد عليه 
وغيرها من الأحوال؟ 

لا فرق بين كون المرء فى معرض الرد على المخالف› 
أو فى معرض الترجمة وا بعامة؛ بل كلها خاضعة 
ا المصالح والمفاسد» والغالب الأعظم أن تنتح هذه 
القواعد ذکر محاسنه عند نقض كلامه. 

وتعليلها من حيث المعنى ظاهر؛ فإن المتبادر عند كثير 
من الناس إلى اليوم أن النقد لا سيما إذا كان منهجيا جوهريا 
أنه إسقاط للمخالف بالكلية» وإهدار لمحاسنه؛ فيكون ذكر 
محاسنه أكثر مناسبة وحاجة؛ وذلك من باب الذب عن 
العرض› ودفع الظنون. 
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وتأمل هذا فيمن يجلد الحد في الخمر هو في موضع 
التنفير من حاله» وهذا هو مقصود العقوبة الشرعية» وما منع 
التي ا دلك. ان بى عليه بها غلم عنه هن تحير أتاء 
جلده : 


فقد روى البخاري في «الصحيح» )۱١۸/۸(‏ عن عمر بن 
الخطاب» أن رجلا على عهد النبي ية كان اسمه عبد الله» 
وکات ل جار ا وان صك رسول ا و وکان 
النبي ييه قد جلده في الشراب» فأتي به يوما فأمر به فجلد» 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال 
النبي يي : «لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله». 

و«ما» هنا مصدرية؛ بمعنى الذي» والمعنى: الذي 
علمت عنه أنه يحب الله ورسوله؛ كما هو ظاهر من السياق 
والإنكار على اللاعن» كما فسرتها بعض الروايات الصحيحة 
بذلك. 

ولا يقال هنا: إن المقصود نهيه عن اللعن؛ فيكون 
إنكاراً منه ية لمنكر اللعن؛ لا يرد هذا؛ لإمكان نهيه عن 
ا و 

وقد تتابع العلماء على جواز ذكر المحاسن حتى في 
معرض الرد؛ فمنهم ابن تيمية؛ كما في «منهاح الستَّة» /١(‏ 
۷ الذي خصصه في الرد على الرافضة» حيث قال: 
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(. .. والرافضة فيهم من هو متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا 
في ذلك مثل غيرهم من أهل الأهواء؛ فالمعتزلة أعقل منهم 
وأعلم وأدين» والكذب والفجور فيهم أقل منه في الرافضة» 
والزيدية من الشيعة خير منهم: أقرب إلى الصدق والعدل 
والعلم... ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل 
والإنصاف ولا يظلمونهم؛ فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم؛ 
بل أهل السْنّة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض› 
بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا 
مما یعترفون هم به» ویقولون: آنتم تنصفوننا ما لا ينصف 
بعضنا بعضا) . اه. 

وقال في «درء تعارض العقل والنقل» )٠٠١١/۲(‏ مثنيا 
على جهود متكلمي الأشاعرة في الرد على الملحدين وأهل 
البدع» في هذا الكتاب الذي خصصه لنقض شبههم» والرد 
Ee EEA Ea E‏ 
الإسلام مساع مشكورة» وحسنات مبرورة» وله في الرد على 
كقير هن آهل الإلغاة والبدع والانتضانر لكتير هن أهل السنة 
والدين ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم بعلم 
وصدق وعدل وإنصاف» لكن لما التبس عليهم هذا الأصل 
المأخوذ ابتداء عن المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى 
طرده والتزام لوازمه؛ فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره 
المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك 
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منهم من يعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل› ومنهم من 
يذمهم؛ لما وقع في كلامهم من البدع والباطل» وخيار 
وقع لطوائف من أهل العلم والدين» والله تعالى يتقبل من 
جمیع عباده المؤمنين اللحسنات» ويتجاوز لهم عن السيئات» 
E RES E‏ 

وهذا أبو عبد الله الهروي صاحب «منازل السائرين» 
يقول فى هذا الكتاب: (إن من حقائق التوبة طلب أعذار 
الخليقة)؛ فقرر ابن القيم في شرحه «المدارج» )۱۹٦/۱(‏ بأن 
هذا من الاحتجاج المذموم بالقدر» وأنه يلزم منه عذر عباد 
الأصنام والاوتاڻ: وقتلة الأنبياء وفرعون وهامان ونمروذ بن 
كنعان وأبو جهل وأصحابه وإبليس وجنوده» وکل افر وظالم 
ومتعد حدود الله ومنتهك محارم الله فإنهم كلهم تحت القدر 
وهم من الخليقةء أفيكون عذر هؤلاء من حقيقة التوبة؟ 

إلى أن قال: e‏ ولا توجب هذه الزلة من شيخ 
واللإمامة والمعرفة والتقدم في طريق السلوك المحل الذي 
لا يجهل› وکل أحد فمأخوذ من قوله ومتروك إلا المعصوم 
صلوات الله وسلامه عليه» والكامل من عد خطؤه» ولا سیما 
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آقدام وضلت فيه أفهام» وافترقت بالسالكين فيه الطرقات» 
وأشرفوا إلا أقلهم على أودية الهلكات).اه. 
ورده عليه . 
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القاعدة السادسة 


أن لا يخضع ي تعامله معه لتصنيف 


كل علاقة سوى الإخوة في الإسلام فأحسنٌ أحوال 
أكثرها في الأحكام التكليفية = مجرد الإباحة؛ وهي التي 
لا ثواب فيها» وكل تجمع لا يقوم على أساس الإخوة مع 
كل مسلم دون تفريق فإن في هذه العلاقة من المعاني الترابية 
بقدر ما استبعدت من حقوق هذا المسلم في المحبة والنصرة 
والعدل» وفيها من الإثم بقدر ذلك. 

وقد بليت الأمة بأنواع من التصنيفات الحزبية والإقليمية 
والمذهبية» لم تقتصر على كونها وسيلة بحتة؛ بل صارت 
- عند كثيرين - غاية يوالي المرء فيها ويعادي» ويحب ويكره؛ 
والناس في هذا بين مستقل ومستكثر. 

ومن شدة استحكام هذه التصنيفات = صار عسيرا على 
کثير من الناس أن یری إنسانا آخر» أو يسمع به فضلاً عن 
يدخل معه في حديث أو علاقة دع أن يختلف معه إلا رأيته 
في سر أو علن يبحث عمن يكون هذا الشخص؟... في 
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مذھبه ہ فی تاریخه د ف افيه لجل من هذه 
التصنيفات E‏ والتعامل معه. 

حتى صارت هذه التصنيفات قيوداً في حركة المصتف 
عن الانطلاق مع الآخرين» وعشى في الرؤية؛ بما ينتهي 
ظلما في التعامل» وجوراً في الأحكام. 

ولهذا لا يتحقق تمام العدل مع المخالف إلا بالتخلص 
من هذه العادة النفسية البئيسة؛ وذلك لننتفع من الخلق 
وننفعهم بعيدا عن أي صوارف أو مؤثرات. 

نعم؛ قد نحتاج إلى بعض المعلومات عن شخص ما 
لتزويجه أو توليته إذا كان لآرائه أو خلفياته تأثير عليه في 
ذلك» وهذا شديد الندرة في أحكامنا وتصنيفاتنا. 

كثيراً ما يخيل للبعض أنه يكون بذلك ذكياً فطناً ينتفع 
بهذه المعلومات في علاقته معه» وهذا قد يكون حقاً في 
بعض الأحيان» ولكن الأذكى هو من احتمل بعض الخسائر 
في ذلك ليحصل مصالح أعظم» يُحلق بها في فضاء مفتوحء 
ويعدو معها في أفق ممتد» بعيدا عن الظنون والتهم. 

اطا بجت ات هله السات اموه فة 
وفسادا؛ كما ا نهشل الطائي : 
أا والراقضات دات غعرى 

ورب البيتِ والركن العتيق 
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لقد أطلقت لي تهما أراها 
ستحملني على مضض العقوقٍ 
وفي «المعجم الكبير» للطبراني )۳١١ /١(‏ بسند جيد 
يقول الحبيب المصطفى بي : «أعرضوا عن الناس ألم تر أنك 
إن ابتغيت الريبة في الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم». 
وروی أحمد في «المسند» )۳۷١۹(‏ بسند حسن حين نقل 
OTE TET E DT‏ 
ما أريد بها وجه الله فقال بل: «لا يبلغني أحد عن أحد من 
أصحابي شیاً فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر». 
فهو تغافل لا غفلة» وتغاض لا إغضاء: 
ليس الخبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي 
وليحذر المرء آن يذهب لبه ودیانته حين یری حمى 
التصنيف» وفوضى التهمء والالتفاف حول الهويات المتنوعة؛ 
فيحمله ذلك على خوض هذا الغمارء والدخول تحت ذلك 
الغبار؛ فصاحب اللب والديانة أكرم على الله من ذلك» قال 


ر رو ژر ۶ه < ٍِ 2 e EE‏ 
مويتاا لذن ءامنوا كوا ومين سط شهدا له ولو 
اشيم او ت الاو ن الت عا ا ا اله أو 


وقال الطعْرَّائي 

قد رشحوك لأمر إن فطنت له 
فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 

هذا ومن أعظم الجور في التصنيف أن نتخذ الموقف»› 
ونتعامل مع المخالف بما لم يقله هو أو يفعله» وإنما بقول 
غیره او فعله. 

ومن الجور في التعامل مع المخالف أن يخضع المرء 
في تعامله معه لتصنیف داخلٌ هو تحت تأثیره؛ بحیث ينظر 
إلى الآخرين من زاوية مذهبه أو حزبه أو إقليمه؛ حتى لو لم 
يصنف هو أحدا؛ فلن يكون عادلا منصفا إلا إذا جعل ميزان 
الحكم على الآخرين والتعامل معهم بناء على أصول الكتاب 
والسنَّة» وعلى ما يقوله المخالفون ويفعلونه مجرداً من أي 
تأثيرات أخرى» وبحسب الأدلة والقواعدء وإلا سلك طريق 
الظلم والعدوان دون أن يدري» وإن کان ديناً صالحاً . 

فهذا ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» )۸/۲١(‏ حين 
عرض لتأثير الدخول تحت التصنيفات» والتأثر بها في التعامل 
مع المخالفين؛ يقول: (ومن نصب شخصاأ كائناً من كان 
E a a‏ 
لیے فَرَفوا دنهم ورادا شيا الآية). 

\or 


وفي الموضع نفسه تكلم عن المذهبية العلمية» والحزبية 
الدعوية» وخطر جعل معتقد طائفة معينة معياراً للحكم على 
الآخرين؛ فقال: (وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من 
المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ؛ فليس له أن يجعل 
قدوته وأصحابه هم العيار فيوالي من وافقهم ويعادي من 
خالفهم ؛ فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه 
والعمل به فهذا زاجر).اهھ. 


وكان من أبرز آثار الخضوع لهذه التصنيفات أن يعظم 
أحيانا ما لم يعظمه الله ورسوله؛ لأنه قول أهل رابطتهء أو 
أن يهمل ما عظمه الله ؛ لأنه ليس قولا لتلك الرابطة» وكثيرا 
ما تقع القلوب في شراك هذه الراوبط»ء وتخضع لتأثيرهاء 
وعن هذه المعاني يقول الإمام المربي ابن تيمية كما في 
«(مجموع الفتاوى» :)۹4/۲١(‏ (... وكمائن القلوب تظهر عند 
المحن» وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها؛ لكونها 
قول أصحابه» ولا يناجز عليها؛ بل لأجل آنها مما أمر الله به 
ورسولهء أو أخبر الله به ورسوله؛ لكون ذلك طاعة له 


ورسوله). 


(... وينبغي للداعي أن يقدم فيما استدلوا به من 
القرآن؛ فإنه نور وهدى» ثم يجعل إمام الأئمة رسول الله كاف 
ثم كلام الأئمة).اه. 
\o٤‏ 


وأخطر ما في التصنيف هو: حين يرسخ عند الأتباع؛ 
أن المصثف شيء «آخر»» ونوع «مختلف» حتى صار البعض 
يشك في تدينه وتألهه وقصده» وصار الناس يسمعون نحوا 
ER‏ رغم آنه . . . إلا أنه ونحو: ومع أنه کذا 
فإنه يحافظ على كذا الطاعة؛ فكأن الصلاح والاستقامة لا تكون 
إلا له أو لأهل رابطتهء فيا لله ماذا فعلت الفرقة بأمتنا؟ 


خطر الغلاة في كل طائفة: 

إن الغلاة في كل رابطة إقليمية أو حزبية أو مذهبية لهم 
سلطة معنوية قاهرة على قلوب العوام والمحايدين من أبناء 
تلك الرابطة؛ لأن أولئك الغلاة يشعرون المحايد وكثيرا من 
تابعيهم أنهم حماهٌ حياضهم أن تَهدّم» وحراس هويتهم أن 
تذاب؛ لا سيما حين يرى أهل هذه الرابطة هجوم الهويات 
المختلفة عليهم؛ فحينئذ يعلو صوت أولئك الغلاة 
وضجيجهم ؛ فترى عند ذلك من بعض العلماء المحققين خوفا 
من سطوة العامة أو تصنيفهم لهم؛ یکت او هری 
ولا يزال الأمر على ذلك حتى يسود داخل هذه الرابطة منهج 
غريب وطريقة ممقوتة؛ لا تقوم على شريعة» ولا يرتضيها 
م 

وبسبب عمى الغلو تنسى الحجج» وداس البراهين» 
وتضيّع الأصول الشرعية للتعامل؛ فلا صوت يعلو فوق 


\o0 


التطرف؛ حتى ترى من أفاضل العلماء من يغخضى طرفه» 
ويرخي قلمه؛ مدارة لهم : 

والتعديل» (ص٤‏ و٥):‏ (من المعروف في سنن الاجتماع أن 
كل طائفة قوي شأنها وكثر سوادهاء لا بذ أن يوجد فيها 
الأصيل والدخيل والمعتدل والمتطرف والغالي والمتسامح»› 
وقد وجد بالاستقراء أن صوت الغالي اقوق صدی وأعظم 
استجابة؛ لأن التوسط مزلة الاععدال» وهن تخرص عليه 
قليل في كل عصر ومصر» وأما الغلو فمشرب الأكثر» ورغيبة 
السواد الأعظم» وعليه درجت طوائف الفرق والنحل» 
فحاولت الاستئثار بالذكرى والتفرد بالدعوى» وأول من فتح 
هذا الباب - باب الغلو فى إطالة اللسان بالمخالفين - 
الخوارج» فأتى قادتهم عامَتهم من باب التكفير؛ لتستحكم 
النفرة من غيرهم» وتقوى رابطة عامتهم بهم» ثم سرى هذا 
الداء إلى غيرهم وأصبحت غلاة كل فرقة تكفر غيرها 
وتفسّقه» أو تبدعه أو تضلله لذلك المعنى نفسه).اه. 


۱1٥٩ 


قواعد السياسة الشرعية 


تسن الأحكام في هذه الشريعة لتؤدي مقاصدهاء وكان 
ها و و ا ن جاء في قواعدها العامة ما يعالج 
بعض الحالات الخاصة بصورة استثنائية» وكانت هذه 
الأحكامٌ الاستثنائية موافقةً لهذه المقاصد» متسقة مع تلك 
الأهداف؛ خادمة لها. 

وذلك مثل قواعد تعارض المصالح والمفاسد. 

وهذه بعض قواعد التعامل مع المخالف بمقتضى 
السياسة الشرعية: 


\o¥ 


القاعدة الإولى 
ان یوازن في علاقته بالمخالغین 
بين المصالح والمفاسد 


النزاع عذاب وشتات وتمزق» وقد ذكرنا في مقدمة هذه 
الرسالة ما يغني عن إعادته. 

والفرقة المذمومة ليست ما نتج عن مجرد بيان العلم 
والرد على المخالف» ولكن المذموم منها ما كان فيه عدوان 
على المخالف المعيّن بإظهار تفسيقه أو تبديعه أو تكفيره قبل 
اشخكمال تروط و كلك ا لفت كه نة القرا 
المذكورة في هذه الرسالة. 

فالظلم والعدوان هو أظهر أسباب الفرقة» وقواعد 
المصالح والمفاسد تقتضي منع أسبابها؛ لأنها طريق الأعداء 
إلى تهديم صرح الأمة؛ بما يذهب معه الأصل والفرع» وتجتاح 
بسببه الضرورات الخمس من الدين والنفس والعقل والعرض 
والمال» والتاريخ المعاصر والقديم شاهد على ذلك وما نفذ 
الأعداء على الأمة وملكوا به مصيرها إلا بسبب هذه الفرقة. 

10۸ 


قال ابن تيمية في نصيحته الشهيرة لأهل الطريقة العدوية 
الصوفية؛ كما في ر الفتاوی» (۳/ )٤٠١‏ عمن ف 
هذه الطائفة آنه: (... قد يكون من يوافقكم في أخص من 
الإسلام مثل أن يكون مثلكم» على مذهب الشافعي أو منتسبا 
إلى الشيخ عدي» ثم بعد هذا قد يخالف في شيء٠‏ وربما 
کان الصواب معه؛ فکیف يُستحل عرضه ودمه أو ماله؟ مع 
ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم والمؤمن» وكيف 
يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها في 
كتاب الله ولا سنة رسوله بي؟ وهذا التفريق الذي حصل من 
الآمة علمائها ومشايخها؛ وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب 
تسلط الأعداء عليهاء وذلك بتركهم العمل بطاعة الله 
وز سول اف 
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القاعدة الثانية 


أن لا يمتحن المخالف في معتقده 


يرى البعض أن امتحان الناس في معتقداتهم نوع من 
السياسة المشروعة بقتل الآراء المخالفة في وكرها الذهني» 
ومن كبتها قبل أن تخرج إلى الناس» أو ما يسمى بالحرب 
لأا الام ال رف تي خلا لك كا 
ا ٠‏ 


ا 


وقد كان السلف يرون أن امتحان المرء لإخراج 
مکنونات معتقداته من البدع . 

جاء فى سير أعلام النبلاء» :)١١/٠١(‏ أن رجلا قام 
إلى البخاري» فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في اللفظ 
بالقرآن» مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري 
ولم يجبه؛ فأعاد عليه القولء ثم قال في الثالثة» فالتفت إليه 
البخاري» وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد 

ومن مفاسد امتحان الناس في عقائدهم أمور» منها: 

۱1۰ 


|١‏ - دفع صاحبها إلى إظهارها والمنافحة عنها؛ فإن 
اران ر ی ی فإنه لا يُنسب إلى معتقده» 
لكنه إن ظهر صار منسوباً إليه» وأصبح أكثر استعداداً لتبنيهء 
والدفاع عنه. کما أنه يدفعه إلى مراغمة مخالفيه وممتحنيه 
بالصدع بمعتقده. 
أن الممتجن بإظهاره قول المبتدع يُكرن أتباعا 
لمخالفه» أو مستمعین له؛ بل ومعجبین بطریقته؛ فکان رضاه 
هو بعدم إعلان خواطره خيراً من امتحانه» وإظهارها للناس. 
وقد دل هدي النبي ية على الإعراض عما أعلنه 
المنافقون من كلمات الكفر» وجعلت أسماء المنافقين سرا 
عند بعض أصحابه» وما نعموا به من مزایا المجتمع المسلم 
بقبولهم أعضاء فيه تجري عليهم به أحكام الإسلام الظاهرء 
رغم أن النبي ييه يعلم أعيانهم» ولم يوجه هذا إلا بأنه يلا 
اعتبر السياسة» ووازن بين المصالح والمفاسد. 
فإذا كان هذا هديه فيما ظهر من الكفر والنفاق الأكبر 
فما الظن به فيما أخفاه الناس من المعتقدات؟ 


تحول من مقلد إلى مناظر : 
وقد حدثني أحد الدعاة المجربين حين كان في أمريكاء 
أن شابا ينتحل أهله عقيدة خلق القرآن والتكفير بالكبيرة» ولم 
کر ا موقا ا کا ا 
۱٦۱‏ 


هناك» وقد تأثر في بلده بالمدرسين القادمين من بعض الدول 
الإسلامية؛ فصار يحب أهل الستة ويتقرب منهم؛ فشك أحد 
الأفاضل في مذهبه بالنظر إلى بلده؛ فدعاه إلى بيته وامتحنه 
EE‏ فَصَدَقه القول بأنه یری ما يقوله أهله من أن 
القرآن مخلوق؛ فما کان منه إلا أن طرده من بيته وجرده من 
مهامه الصغيرة التي أوكلت إليه في المركزء فذهب إلى بلده 
فى الصيف» وسأل علماء بلده عما واجهه به هذا الرجل... 
E‏ وقد تسلح 
بالشبه التي يقول صاحبنا: احتجنا نحن معها إلى متخصص 
في أصول الدين ليرد عليها. 


القاعدة الثالنة 


أن الأصل توجيه التعرية والإسقاط 
للقول المخالف لا لقائله 


التعرية فعل حي معلن» يكون الاسم مستهدفاً بأنواع 
من الف 

و ا و ا و م 
بمخالفيه ؛ فهو سلبيٌ صامت» كما أنه صعب الملاحظة» وأما 
التعرية فهي ظاهرة معلنة. 

ويُعبر السلف عن بعض أحوالها بالتحذير من المبتدع» 
لكن التعرية أعلى في إيذاء شخص المخالف من مجرد 
التحذير من قول معين . 

والمخالفة إذا كانت في قضية علمية أو منهجية وقد 
أعلن صاحبها قوله أو منهجه فلا إشكال هنا في ذكر القول 
والقائل» وقد درج العلماء على ذلك حتى في المسائل الفقهية 
التي يقوى فيها الخلاف دون تجريح أو اتهام للنيات؛ 
فما الظن بالقضايا المنهجية؟ 


۹۳ 


ولكن ينبغي أن يكون ذلك في حدود القواعد الشرعية 
في التعامل مع المخالف. 


صور التعرية: 

تقع تعرية المخالف في صور منها: 

الأولى : التجريح الشخصي» وتسخير قواميس الهجاء 
شوه وره غد التاسن 4 ولك متكفيرةة أو تة 
بالعلمانية» أو جعل وصف المبتدع قريناً لاسمهء تنفيراً للناس 
من الاستماع إليه» والتأثر به» وربما أدخلوا مع ذلك بعض 
السلوك الشخصي؛ كسيرته الأخلاقية أو المالية أو العائلية. 

الثانية: جمع أخطائه ومخالفاته حتى في المسائل 
الاجتهادية؛ لتكون في موضع واحد؛ ككتاب أو شريط أو 
خطبة» وذلك لمعالجة أجزاء الصورة التى تفرقت؛ لتكون 
مجتمعة واضحة عند بقية الناس» وذلك N‏ ما قاله أو 
ا 

ومن ذلك تخضصيصض المخالف بالرد فى المشائل 
E EES‏ 
8اا و ا اا الراد 
في هذه المسألة» ولو كانت من غيره ما احتفل بها. 

وقد أنتج الإعلام الجديد صوراً جديدةً من أخطر 
أحوالها: التستر بأسماء وصور وهمية» من أشخاص يظهر من 

٤ 


أقلامهم أن لديهم قدراً من العلم أو الثقافة؛ لكن بقدر هائل 
أيضا من الظلم والعدوان والفجور والكذب في حق 
المخالفين» على مركب من الجبن وقلة الحياء؛ ليس لهم 
قارئ ولا متابع» ولكنهم ينفذون كالحشرات من خلال الوسوم 
النشطة التي تفتح بين حين وآخر: ولا نقول لهم إلا كما قال 
تعالی : آلا بن ولیک آم تبثو © لم عي @©4. 


تأصيل منهج التعرية : 

لعل آصحابها - حسب ما يظهر - قد بنوها على ما یرونه 
من مقتضيات السياسة الشرعية» وهي ارتكاب أدنى المفسدتين 
نريت اعلاعا :+ فا لم فة ا لدا ما بلح هة من 
أذى» والمفسدة العليا: قطع الطريق عليه في التأثير على 
الناس بمناهجه البائرة. 

وإذا كان الأصل والغالب الأعظم هو عدم الهجر 
لمسلم؛ فإن مسألة التعرية والإسقاط أعظم من الهجر وأشد 
خطرا؛ لما ذكرنّه من المقارنة؛ فيكون اعتبار أصل المنع 
والندرة الشديدة في التطبيق في مسألة التعرية ما هو أولى مما 
ذكرناه في مسألة الهجر. ٠‏ 

وإذا أردت أن تقرر أصلاً من الشريعة في التعامل مع 
أصحاب المناهج المنحرفة فإنها لم تأت بدليل قاطع 
«التعرية اللا هة ولا ااه ماقا 
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وحين ظن المختلفون وجود أحد الدليلين وقع 
الخلاف» والتحقيق في هذا أن القضية منوطة بمقتضى أحكام 
السياسة الشرعية» وقواعد المصالح والمفاسد» وهذه الأحكام 
وتلك القواعد تقتضى أن يكون الأصل هو ما ذكرناه من 
الدوران على اا والفكرة» وما عداه استشناء قد يوجد 
سببه» وقد لا يوجد أبدا؛ وقد تصرم عهد النبوة» وهو وقت 
المعركة الكبرى» ولم يحتج إليه. 

واا ارتفا بعلوية طافخة الأضواء دة الأرجاء شا 
عن قتام المختلفين وصخب المتنازعين = فإن فيما قررناه من 
المنهج بالدوران حول الفكرة من أعظم العبودية للّه؛ وذلك 
حين يكون التعظيم للبرهان والدليل» وهو الذي أراده الله منا 
أن نودعه قلوب المدعوين؛ ليكونوا عابدين لله على بينة 
وبصيرة؛ لا على تقليد وعمى؛ فهنا نجاتهم وسلامتهم . 

ومنهج الدوران على الفكرة والموضوع دون الأشخاص 
ظاهر بين في منهج القرآن حين لم يذكر أسماء المشركين في 
مكة» ولا أسماء المنافقين فى المدينة؛ كما جعل بيه أسماء 
e‏ رغم شدة خطرهم. 

ولكن حين كان الأمر يتعلق ببيان العلم والرد على 


الأقوال الباطلة وفضح شبه المشركين وطرائق المنافقين فإن 
منهج القرآن والسنَّة كان قوياً حاسماً لا مواربة فيه» وما ذلك 


۱٦ 


إلا لأن الإعذار والانذار الذي لأجله أنزلت الكتب وأرسلت 
الرسل» وأخذ الله به الميثاق على الذين أوتوا العلم = 
لا يتحقق إلا بهذه الطريقة الواضحة من العرض والبيان» وإذا 
تحقق مقصود البيان فلا يبقى أثر وفائدة تذكران لتسمية 
الأفراد فى ظل تحقق هذه المقاصد العظيمة . 

ولهذا كان بعض الناس في هذه المسألة طرفي نقيض : 

فمنهم من کرس حياته للدوران حول ذوات اشخاص 
المخالفين لحربهم» وأهمل ما هو أهم من ذلك وهو 
بنشر العلم أو بالنقض على المخالفين ورد شبههم دون جعل 
الل ور ا ا 

ومنهم من أهمل البيان العلمي والتربوي وحتی الرد 
المتهجن”الذى لا تنتهدف: الا شخاض تغليا لمراعاة شعور 
الأفراد أن يمتعضوا حين تنقض أقوالهم» وبين أخطاؤهم. 
ال فل غد كل ا اا وا ا ا ان اا 

قال ابن تيمية في امجموع الفتاوى» :)٤۸٥ /١(‏ 
(... كما اختلف الصحابة و والناس بعدهم في رؤية 
النبي ية ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظة .. ومع 
هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجراً ولا تقاطعاً). اه. 

۱۹۷ 


كان وضوحاً في الطرح» وبعداً عن الإسقاط . 

فتلخص من هذا أن الأصل هو بيان العلم والنقض على 
المخالف في الموضوع» وأن لا يُلجاً إلى ما يسمى بالإسقاط 
إلا في ظروف استثنائية بحسب ما تقتضيه قاعدة المصالح 
والمفاسد» وأن يكون ذلك وفق الأصول الشرعية في التعامل 
مع المخالف» ومنها: تصحيح النية» وأن يكون ذلك بعدل 
وعلم وصدق؛ لا بظلم ولا کذب ولا فجور ولا تقلید. 


تخصيص البيان عن المخالف والرد عليه في مقالة أو 
خطبة أو كتاب: 

رفا ان وفعت اله أصول الساسة الكر عة وقراعد 
المصالح والمفاسد فهو حسن؛ كأن يُمَّدّر الباحث أن بيان 
الحق وكشف الشبهة لا يكون إلا بذلك» وينبغى أن لا يكون 
هذا إلا عند الطعن فى مسائل الدين الكبارء أو ما كان من 
الأحكام قطعي الثبوت والدلالةء مع قوة الشبهة. 

وما تتف اهل الا ار ةف اة 
افتبار قر المنيالة اوسر نها فى الشريغة > وكذلك: اشهرة 
المخالف› وانتشار قوله الفاسد أو عدمه» وکون الرد الخالى 
من الاسم سيأخذ مدى انتشار قول المخالف» أم أن الرد 
سیکون محدود الانتشار؛ ال اة خر ف اة 

۱۸ 


فلهذه الحال من التسمية وجه اجتهادي معتبر» ولكنها 
حال نادرةٌ جداًء ولو وجدت فأرى للموفق أن يشترط على 
نفسه مشورة أهل العلم والرآي» وأن يعرض الرد بنصه 
عليهم؛ لا سيما إذا كان المردود عليه ممن ينسب إلى العلم 
ويعرف به؛ لما يورثه ذلك من مزيد الخلاف والتدابر في 
الأمة. 


ومن شرط ذلك فى قواعد السياسة الشرعية أن لا يكون 
في الرد إشهار لمفسد مغخمور» وأن لا يكون الرد سبباً لإشهار 
بدعته وشبهته؛ بما يجعل مفسدة الرد أعظم . 


منهج السلف في التحذير من المخالفين : 

EI POE TS N TET ERC 
من التابعين ومن بعدهم على أهل البدع» والتحذير منهم»‎ 
وهذا غير مشكل؛ فإذا ظهر ما تقرر هنا أن هذه المسألة‎ 
مبناها على اعتبار المصالح والمفاسد التي تبنى على اختلاف‎ 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال» وأن الهجر‎ 
والتضييق والتسمية كانت نافعة فى وقت معين؛ لكثرة أهل‎ 
الستة وقوتهم» وضعف أهل ا ن ا أن يدعي أن‎ 
السلف جعلوا ذلك قاعدة لا تنخرم.‎ 

وقد تقدم في قاعدة الهجر من هذه الرسالة ما جاء عن 
السلف وعلماء الأمة في الهجر» وأنه لا يكون إلا بشروط؛ 

۱۹ 


تجعله لا يطبق إلا في ظروف استثنائية» والتعرية أولى بهذا 
الحكم. 

وقد نبّه إلى ذلك ابن تيمية في كلامه عن هجر المبتدع 
في «مجموع الفتاوی» )۲٠١/۲۸(‏ واعتبر هناك أن التضييق 
على المخالفين من أهل البدع مبناه على اعتبار المصالح 
والمفاسد حتى في التعامل مع البدع المغلظة؛ كالتجهم 
ونقل عن أحمد أنه وجه أهل السْنّة في خراسان بمدارة 
الجهمية فيها؛ لكونها موطن نفوذهم وانتشارهم. 

ول م اختياره في ذلك: (... وکان مداراتهم 
فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف. ولعله أن يكون فيه 
تاليف الفاجر القوي» وكذلك لما كثر القدر فى أهل 
البصرة) .اه. 1 

بل ذهب في هذه الأحوال إلى التعاون معهم في أمور 
الجهاد والعلم؛ مما سيأتي ذكره في قاعدة التعاون. 

وحَمّل في الموضع نفسه اختلاف كلام أحمد في 
التعامل مع المبتدع بين شدة ولين باعتبار هذه القاعدة؛ فقال: 
(... وكثير من أجوبة الإمام أحمد» وغيره من الأئمة» خرج 
على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حاله» أو خرج خطابا 
لمعين قد علم حاله» فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة 
عن الرسول بي إنما يثبت حكمها في نظيرها). . 

۱۷۰ 


ا ا غاا اس ت 
الهجر والإإنكار ما لم يۇمروا بە» فلا یجب ولا يستحب » 
وریما ترکوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات› 
واخرون غر ضا عن ذلك بالكلية» فلم يهجروا ما مروا 
بهجره من السيئات البدعية. . .).اه. 

وفي موضع آخر )٠١/٠١(‏ ذكر اختلاف الحال» 
وأثره في التعامل مع أهل البدع من الطرق الصوفية» وذكر 
مخالطتهم وبقاء المريد معهم› ثم قال اه : ا وإنما 
قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشىء على 
موضعه. . .).اهھ. 

وفي «المسائل» لعبد الله بن أحمد (ص۳۹٤)‏ حين سأل 
أباه الإمام أحمد عن أصحاب الحديث » يأتون الشيخ من 
المرجئة» أو فيه شيءَ من خلاف السنة؛ انی أن سكت 
فلا أحذر عه أو أتخذر عةة؟ فاجانه خمد بقوله: إن كان 
يدعو إلى بدعة؛ وهو إمام فيها ويدعو إليها تحذر منه. 

فجعل التحذير ما كان دعوة إلى بدعة حكمها قطعى 
الدلالة والثبوت» وفى مسائل الدين الكبار. 

وأما ما عداها من بدع الأعمال الاجتهادية في مأخذها 

وإذا قارنت منهج أحمد نة في هذا النقل» وهو الذي 

1۷۱1 


عاصر مرحلة مهمة من مراحل تشكل فرق المبتدعة التي مرت 
بأطوار معلومة» وحالات من الاضطراب والتردد؛ كالتي 
مرت بأبي الحسن الأشعري كته وأقرانه؛ يعرفها من تتبع 
التاريخ العقدي لتلك الفرق؛ مما يحتاج معه إلى حرب الهجر 
والتحذير أكثر من أي وقت؛ لكونها مرحلة دفع لا رفع = فما 
الظن بعد استقرار مقالات هذه الفرق في وقتنا الحاضر؟ 
حيث يتعرض بعض المنتحلين ل«بعض» مقرراتها من غير 
الدعاة إليها والمناظرين فيها يتعرضون لعمل ممنهج من 
الإسقاط والتعرية ظلما وبغيا؛ يندى لها جبين الحياء خجلا 
ويرجف لها قلب المؤمن خشية ووجلاً. 


الشبهة في تغليب منهج التعرية: 
وأعظم شبهة للمبالغين في منهج إسقاط المخالف 
وتعریته هي ما یرونه من خطر تغریره بالناس» وتأثرهم 
بمنهجه؛ فلا سبيل إلى رد باطله إلا بهذا المنهج . 
وانتهاج هذه الطريقة يعكس عند صاحبها إحباطاًء أو 
قلة في الثقة في حجته» أو ضعفاً في قدرته على إقناع الناس 
ثم إن خطر التغرير وإضفاء الشرعية كان موجوداً في 
عهد النبي ية في المنافقين الذي يسعون إلى تقويض الدولة 
المسلمة» وكانت لهم كثرةٌ عددية» وامتداداتٌ اجتماعية في 
۱۷۲ 


أمة تعظّم شأن القبيلةء ولهم علاقات منتظمة مع اليهود؛ 
لتحقيق أغراض الطرفين بإلقاء الشبة والإرجاف والتخذيل» 
ولا أدل على هذا التأثير والحضور من نزول سورة كاملة وهي 
التوبة جاءت لتبين طرائقهم وتعري مناهجهم؛ حتى سميت 
بالفاضحة» ومع هذا كله ظلت الأسماء سراء وبقي النبي ييار 
يجري على المنافقين أحكام الإسلام الظاهرة؛ بل كان مع 
شيء من التلطف والحنو» ظهر ذلك أنه حين مات كبيرهم 
فأعطی ابنه قمیصه لیکفنه فيه . 


والمتأمل في الواقع يلحظ أن الأزمة الحقيقية التي 
دعت البعض إلى انتهاج هذه الطريقة إنما هي أزمة تربوية عند 
الجماهير؛ حيث يرى الداعية الغيور آنه لا وقت عندهم 
للاستماع إلى الحجج؛ فيجعل من منهج التعرية وتسمية 
الأشخاص طريقة سريعة لتحريك الذهن الخامل عند هذه 
الجماهير» مستفيداً من معرفتهم بمن ينتهج طريقة التعرية 
وثقتهم فيه؛ وذلك لأن ذكر اسم المخالف أكثر إلحاحا 
وتأثيرا في ذهن المستمع من الحجة والبرهان التي تحتاج إلى 
ذهن حاضر ومقارنة وتأمل . 


وهذه الأزمة عند المستمع ينبغي أن تعالج من جذورها 
بالدعوة والتربية» لا بطرق الظلم والبغي والعدوان. 


۱۷۳ 


القسمة الثلاثية : 

القاس عدن عى إل الاسقاط والتحرن اة 
أقسام : 

الأول: محب له» مستمع لحديثه» منتبذ عن مخالفيه؛ 
فحديثه معهم حديث نفس» أو كلام في قربة مغلقة. 

والثاني: مبغض له؛ معرض عن حديثه؛ فلن يصل إلى 
قلبه بذمه لمحبوبه؛ وسيكون الدوران حول الفكرة أجدى 
معه» وأقرب إلى هدايته. 

والثالث: محايد» والغالب فيمن كان فى الحياد أن 
لكف الال ا هه و LE‏ فهي في 
مامش انه فکف نوجه حدقا إلى من لا ير أن المسالة 
تعنيه» هذا عدا أنه سيرى في التركيز على تعرية الأشخاص 
EU E CRS‏ 

فمن بقي مستحقًا لتوجيهه وإقناعه؟ إنهم أتباع من تسعى 
إلى إسقاطه وتعريته» ومحبوه؛ فهل كان من العقل جعل 
التسمية والتعرية منهجا؟ 
ضياع المقاصد الشرعية مع ذكر الأسماء: 

ومن مفاسد التعرية - التي لا تعتبر القواعد - قطع 
الطريق على أهل المنهج الحق لإصلاح المتبوع والتابع من 
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آهل البدع» أو تقليل شرهما؛ وذلك أن الحدود الفاصلة تظل 
في خرائط انتماءات المخالفين من المشايخ المتبوعين» أو 
المناهج الدعوية أو الطرق المبتدعة تظل هذه الحدود في تلك 
بدخول آهل السنّة عليهم دون تو جس › ومرة بدخول المخالف 
عليهم دون تردد» ویتمکن أهل اة من آلا على 
الما دون را كو رة الهر ل عة للد 
والبرهان. 

ولکن حين e‏ الا شتماءة ويعيّن الأشخاص يتنبه 
الغافل» وتصبح الخطوط الباهتة في هذه الخرائط ساطعة 
براقة» وتاخحذ الجدران القصيرة في الارتفاع» ويشرع التابع 
- خلی الذهن - بالبحث عن هویته وانتمائه؛ لیواجه به ما یظنه 
من هجوم الهويات والانتماءات الا عليه اولي 
متبوعه؛ فتراه يتحصن بهذا من تأثير أهل المنهج الحق» 
تول تفسه. المستر ية اللدة إلى تفس متوترة فاسية» 
وخزت بمخيط البغي والجهل والفجور؛ فتناثرت فوقها 
قطرات المطر الندية دون نفاذ. 

وهذا ما يُفسر بقاء بعض الفرق الباطنية والطرق الغالية 
المنحرفة في بعض بلدان أهل السنة» وتحت سلطانهم 
السياسي» ومناهجهم الدراسية» وتوجيه إعلامهم دون تأئير 
يُذكر» وكان من الأسباب الرئيسة فى هذا حملاث التحصين 

\Vo 


التي تبرعنا بها؛ لحماية أتباعهم من خلال ما لا يُشرع من 
الجماعة خير مما يجمعون فى الفرقة).اه. 

والمعنى أن المرء في حال الاجتماع يكره من البعض 
للاجتماع والوصول إلى قلوبهم خير مما تحبه من إثارة الفرقة 
ار ت واي التسين: 


أهواء النفوس في منهج التعرية: 
وإن أخطر ما يدفع البعض إلى التجريح هو سوء النية 
بالنظر إلى حظ النفس واستجلاب الأتباع والخوف من علو 

الآقرانء بما يؤدي إلى التعصب. 
يقول الغزالى فى «الإحياء» :)۸٠ /١(‏ (... التعصب 
سبب یرسخ العقائد NE‏ وهو من آفات علماء السوء؛ 
فإنهم يبالغون في التعصب للحق» وينظرون إلى المخالفين 
بعين الازدراء والاستحقار؛ فتنبعث منهم الدعوى بالمكافأة 
والمقابلة والمعاملة» وتتوفر بواعثهم على طلب نصرة الباطل» 
ويقوى غرضهم في التمسك بما نسبوا إليه» ولو جاءوا من 
جانب اللطف والرحمة والنصح في الخلوة لا في معرض 

۱۷٦ 


التعصب والتحقير لأنجحوا فيه» ولكن لما كان الجاه لا يقوم 
إلا بالاستتباع» ولا يستميل الأتباعَ مثل التعصب واللعن 
والشتم للخصوم = اتخذوا التعصب عادتهم وآلتهم» وسموه 
ذبا عن الدين» ونضالا عن المسلمين وفيه على التحقيق هلاك 
الخلق» ورسوخ البدعة في النفوس).اه. 
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القاعدة الرابعة 


أن يطيع الموظف الحاكمَ قي مسائل الاجتهاد 
قي المجال الإداري؛ ولو كانت مخالفة لاجتهاده 


يقع الخلاف الفقهي بين الحاكم والمحكوم في مسائل 
اجتهادية» ويظن البعض أن عمل الموظف فيها بخلاف ما أدى 
إليه اجتهاده محرم» وفيه نظر؛ فإن هذه المسائل في 
التصرفات السلطانية كثيرة جدأ» ولو امتنع كل موظف عما 
لا يراه استدلالاً أو تقليداً لتحطلت كتير من أعمال الولايات 
التي اختلف الفقهاء في صحتهاء وهي كثير في أبواب الفقه؛ 
كمواقيت الصلاة للمؤذنين» وإقامة الجمعة» وجباية الزكاةء 
والمناسك. والتأمين التجاري للموظفين» والتورق» والتأجير 
ةل فلي الغقد ةه و الاج التجرتلي وال ية و فة 
والغنيمة ا وترك الموظف ا اغالات 
المناط الاجتهادي في حرمتها عند أمره بتركهاء والقاضي إذا 
ألزم في أحكامه بمدونة فقهية لا يخرج عنهاء وغيرها مسائل 
لا تحصى في أعمال القاضي والموظف. 

۱۷۸ 


فيجب على من ولي ولاية أن يلتزم ما يقرره الحاكم 
فيما يتعلق بأعماله المنوطة به فى مثل هذه المسائل فى حدود 
اغ و 

ولا يحل لأي موظف أن يطيع الحاكم بالمخالفة في 
قطعي الدلالة والثبوت؛ لأن الأصل المتيقن هنا أنه لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

قال ابن تيمية كما في «جامع المسائل» :)۲۷۳/١(‏ 
(... ودلت نصوص الكتاب والستة وإجماع سلف الأمة أن 
ولي الأمر - إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب والفيء 
وعامل الصدقة - يطاع في مواضع الاجتهادء ول :ع ن 
يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته في ذلك 
وتر رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة 
الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية؛ ولهذا لم 
يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض).اه. 


1⁄۹ 


القاعدة الخامسة 


أن لا يُلزم الحاكم مخالفيه ي مسائل الاجتهاد 
التعبدية؛ إلا ما كان فيه إخلال بالنظام العام 
أو تأثير قي السكينة الاجتماعية 


من تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن العلماء 
اتفقوا أن على الحاكم في الأقضية أن يُلزم الناس بما ينتهي 
إليه قضاء القاضي» ولا يلتفت إلى ما يختاره أحد الخصمين 
فقهيا؛ وهذه قطعية ظاهرة؛ إذ بدون ذلك لا ينفذ حكم» 
ولا يحسم خلاف. 

ولا يصح لمن حُكم له بباطل قطعي أن يأخذه من 
خصمه؛ ولو حكم به الحاكم. 

وأما المسائل الظنية التي يكون للمرء فيها اختيار 
اجتهادي بحت لا نص فيه من الشريعة» أو وجد النص» وله 
معارض من جنسه فله أن يطالب بحسب ما في الفقه المدون 
المعتمد» أو القانون السائد؛ وذلك كمسائل العيوب في 

۱۸۰ 


العقود» والشفعة بالجوار» والإرث كالجد والإخوةء 
والعمرية» وغيرها كثير. 

وتعليل ذلك أن المسائل الفقهية المتعلقة بتنظيم علاقة 
الأفراد ببعضهم يقع فيها الغرم والغنم معاً؛ بحيث يكون 
غارماً إذا حكم عليه» وغانماً إذا حُكم له في ذات المسألة 
وليس من العدل الذي أمرت به الشريعة أن لا يقع على المرء 
إلا الغرم فقط؛ وذلك أنه يغرم حين يمنع من المطالبة» ويغرم 
مرة أخرى حين يطالبه الآخرون بتسليم ما لا يراه. 

وذلك بخلاف المسائل القطعية فهى ظاهرة فى رد 
الأدلة» وتبديل الشريعة؛ فلا يُطاع فيه ا اف ا 
ولايد له كم ولا يقل أحد من مه بها شيا ؛ 
كإعطاء المرأة مثل ميراث الرجل» وكالذي يُسمى في القوانين 
الوضعية ب«الوصية الواجبة» التي تقضي بوجوب إعطاء أولاد 
الولد بقدر نصيب والدهم ال e‏ أحد أعمامهم؛ 
بشروطها عندهم؛ ولو كان الجد لم يوص في حياته. 

وأما العبادات المحضة؛ كالصلاة والصوم والحج مما 
يكون بين المرء وربه فليس للحاكم أن يُلزم بما يختاره فيها 
من رأي فقهى» سواء كان ذلك فى اختيارات العلماء أو فى 
تعبداتهم ال ۰ ٠‏ 

قال ابن تيمية في امجموع الفتاوی» :)۸١ /٣١(‏ 
(«وكذلك قال غير مالك هن الأثمة: اليس للفقيه أن 

۸۱ 


يحمل الناس على مذهبه؛ ولهذا قال العلماء المصنفون في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي 
رقي إن مل هده المسائل الاجتهاوية لا نكر بايد 
وليس لأحد أن يُلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها 
بالحجج العلمية؛ فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ومن 
قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه...). 


..... ولهذا كان أبو حنيفة يفتي بأن المزارعة 
لا تجوز ثم يفرع على القول بجوازهاء ويقول: إن الناس 
لا يأخذون بقولي في المنع؛ ولهذا صار صاحباه إلى القول 
بجوازها؛ كما اختار ذلك من اختاره من أصحاب الشافعي 
وغیره). اھ. 


وقال في «مجموع الفتاوى» (۳/ :)۲٤١‏ (... وأما 
إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة من 
الكقاب والة = فد لا جور اتاق الل ولا بشن 
حكم حاكم بصحة قول دون قول في مثل ذلك إلا إذا كان 
معه حجة يجب الرجوع إليها؛ فيكون كلامه قبل الولاية 
وبعدها سواء» وهذا بمنزلة الكتب التي يصنفها في العلم» 
نعم الولاية قد تمكنه من قول حق ونشر علم قد كان يعجز 
عنه بدونها» وباب القدرة والعجز غير باب الاستحقاق 
وعدمه) .اه. 
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وقال في المرجع نفسه /۳١(‏ ۳۸۷): (... وولي الأمر 
إن عرف ما جاء به الكتاب والسْتة حكم بين الناس به» وإن 
لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى 
يعرف الحق حكم به؛ وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذا ترك 
المسلمين على ما هم عليه كل يعبد الله على حسب اجتهاده؛ 
ولیس له أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكماً). اه. 

وقال القرافى فى «الفروق» :)٤۸/٤(‏ (... العبادات 
كا فن اطا ل اه ال الل الفا هة 
فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط؛ فليس لحاكم 
أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلةء ولا أن هذا 
الماء دون القلتين؛ فيكون نجسأً. . . بل ما يقال في ذلك إنما 
هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بهاء وإلا فله تركهاء 
والعمل بمذهبه).اه. 


العبادات ذات الشأن العام: 

وأما ما يتعلق بالنظام العامء أو ما يكون سبباً لإثارة 
العداوات والشحناء بين العامة؛ فللحاكم أن يتدخل بقدر 
ما يحقق به المصلحة أو يدرأً به المفسدة؛ ولو كان في باب 
العبادات . 

وهذا لا يتصور فى حال الأفرادء وإنما ما تكون فيه 
علاقة بين واحد فأكثر ؛ ik‏ الصلوات في إقامة الفرائض 
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في المساجد» وإقامة الجمعة بإذن حاكم أو دونه والجكە 
المعتبر فيهاء وتعدد الجُمّع» والقنوت في الفرائض في 
المساجد العامةء والصلاة على الغائب الذي صُلي عليه 
حاضراًء» ونحوها من المسائل . 

ويحسن أن لا يكون تدخله إلا بعد بيان كون هذه 
المسائل اجتهادية؛ وأن المسلم لو عمل بأحد القولين 
فلا حرج عليه . 

كما عليه أن يراعي - عند توجه الإلزام في مسائل 
العبادات العامة - اختلاف الأقاليم» وتنوع المذاهب في كل 
إقليم أو عدم ذلك» واستعداد الناس لتفهم الخلاف 
الاجتهادي في هذه المسائل أو عدم تفهمهم له» وأن يكون 
إصدار هذه الإلزامات وفق آلية دراسةٍ جماعية لدى المجامع 
الفقهية» والهيئات العلمية. 

وفي مراعاة أوضاع الأقاليم يقول ابن تيمية كما في 
«الفتاوى الكبرى» :)"۳۹/١‏ (... ولهذا كان أئمة أهل 
السَنّةَ والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد 
الاجتهادء ولا يكرهون أحدا عليه» ولهذا لما استشار هارون 
الرشيد مالك بن أنس في حمل الناس على موطئه» قال له: 
لا تفعل يا أمير المؤمنين؛ فإن أصحاب رسول الله اة تفرقوا 
في الأمصار؛ فأخذ كل قوم عمن كان عندهم» وإنما جمعت 
علم آهل بلدي) . اھ. 
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فالذي يبیح تدخل الحاكم في مسائل الأجتهادية 
للعبادات إنما هو درء مفاسد واقعة أو متوقعة؛ يُحفظ بها 
النظام العام» وتمنع أسباب العداوات والشحناء بين الناس» 
وليس مجرد كون الحاكم أو ولاته يرون هذا الرأي. 

ومن ذلك عبادة الصيام؛ فإذا اجتهد الحاكم في إدخال 
الشهر بوسيلة إثبات لا يراها شخص. ولا يرى إعلان الحاكم 
ملزما للجميع = لم يكن للحاكم إلزامه بالصوم ما دام مستترا 
بفطره» وإذا اطلع عليه مفطرا في ستره» واعتذر بذلك فيما 
یحتمله الاعتذار = لم یکن له عقوبته؛ لكنه إن أفطر في مکان 
عام في دار إقامة كان له أن يؤدبه سداأ لذريعة تجرؤ الفساق؛ 


لا لأجل الاختيار الفقهي . 
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القاعدة السادسة 


آن يتعاون معه على وجوه البر؛ 
إذا غلبت مصلحة ذلك 


حيث تقرر أن العلاقة مع المخالفين - بما فيهم 
المبتدعة - مبناها على قواعد المصالح والمفاسد فإن هذا 
لا يقتصر على العلاقة السلبية وهى إعمال الهجر أو عدمه» 
ا ار ا ا ا اوي الارن م 
کل وجوه ال E O‏ 
EE O O a‏ 
بالمبتدع» وإنما تنتظطم كل مخالف . 
وأخطاً قوم فجعلوا مسألة التعاون مع المبتدع ممنوعة 
في کل حال على کل شخص) بناء على اعتقادهم أن سبب 
المنع نص يحرم ذلك؛ كنص تحريم الكذب والغيبة» 
والصحيح ما تقرر في هذه الرسالة من أن ذلك مبني على 
السياسة الشرعية وقاعدة المصالح والمفاسد؛ فما أنتجه 
إعمالها وجب أو جاز العمل به والمصير إليه» ولا يختص 
۱۸٦‏ 


التعامل مع المبتدع بذلك؛ بل هو شامل لكل ما لم يرد فيه 
نص بالمنع أو الإباحة» وحصل فيه التعارض بين المصالح 
والمفاسد عند العمل به. 

وأكثر ما يشتبه هنا ما يراه البعض من أن في التعاون 
مع المخالف تزكية له» وإضفاء للشرعية على أعماله؛ مما 
ينتج دعما لبدعته وتكثيراً لسواده» وهذا قد يكون حقًَاً في 
بعض الأحيان» ولكن ذلك متعلق بما يرجى من المصلحة؛ 
ففي مجتمع غير مسلم يخشى فيه على هوية أبناء المسلمين 
من الذوبان مع وجود مخالف لك في بعض البدع العفلية او 
الاعتقادية في الصفات مثلاء ولا يوجد من يقوم مقامه في 
هذا المكان؛ فإن مصلحة حفظ دين الأجيال مقدم على 
دة التركة المد كو رة 

ولنحذر في هذا المقام أعظم الحذر من الأوهام التي 
تغذيها المعاني الترابية من حزبية أو إقليمية أو تاريخية رسخها 
ترك النظر والاستدلال؛ فهو أعظم ما يحجب عن رؤية 
الحقيقة في هذه المسائل؛ لا سيما وأنها أمور تقديرية. 


# شواهد من السنّةَ وعمل العلماء على مشروعية التعاون 
مع المخالفين : 
اغ هنا لبعض النماذج التي تدل على مشروعية 
التعاون معه ودعمه في ضوء تلك القاعدة: 
AY‏ 


١‏ - قتال المنافقين مع المسلمين: 

فمن ذلك دعوة المسلمين للمنافقين إلى القتال مع 
المؤمنين› حيیث خلدها اا ع ا 
حین قال: وقي كم تالا كَِأو ن سيل أن أو دقعأ وقد 
قال المفسرون: إن لم يكن خروجكم جهاداً في سبيل الله 
فليكن من أجل الدفاع عن المدينة» والمعتبر هنا هو قاعدة 
أن 3 قيل : إن هذا من رعاية المصالح؛ إذ لو كان ذلك 
خکما لا بغر تخیر :الا خوال وجب ترك التعاون معهم؛ ولو 
- رواية المحدثين عن أهل البدع: 

ومن ذلك رواية المحدثين عن آهل البدع» وقد كان 
الأئمة؛ کالبخاري ومسلم وغيرهما يروون عنهم دون أن 
يجعل وصف المبتدع قريناً لاسمهء وفي هذا ما يظنه البعض 
تزكية له» وربما قالوا: لن يقف تبليغ الدين على رواية 
مبتدع» ومع ذلك رووا عنهم رغم بدعتهم . 
۳ ۔ ناء العلماء على مخالفيهم: 

ومن ذلك ترجمة علماء أهل السنّة لكثير ممن وقع في 
بدعة تحريف» مع ثنائهم على أكثرهم» وفي هذا تقديم لهم 
إلى الناس. 
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؛ - شرح كتب المخالفين وتداولها والإحالة عليها: 

ومن ذلك شرح کتبهم وفي هذا تقديم لھا عند الناس» 
وربما ظن فيها البعض تزكية؛ كشرح ابن القيم لكتاب أبي 
و الجا سه له e‏ أخطاً فيه كمسألة حقيقة التوبة وأعذار 
الخليقة الذي يقتضى يقتضي رفع التكليف» وقد تقدم ذكر ذلك . 

ومن ذلك تدريس هذه ا لكتب فى المساجد» ودور العلم. 


ومنه تداول كتبهم بيعاً وشراءً وإهداء ونسخاً رغم ما 
فنها من اطا فى أبوات كرة ومتها آبرات: الا ما 
والصفات›» وغيرها. 

وحين كان ذلك من أهل الستة لم يكونوا - إلا ما قل - 
يقرنون عند الرواية عنهم» أو شرح کتبهم التى لا مخالفة 
فيهاء أو تتلمذهم عليهم» أو تدريسهم لهم لم يكونوا يقرنونه 
بالتحذير منهم» ومن كتبهم؛ إلا عند موضع الخطاً. 

وعلى ذلك مضى العلماء الربانيون من آهل هذا العصر؛ 
نات ما عدا ذلك جرا عن الطريي وكا للجاةة اة 


- تدريس من وقعوا في بدعة والتتلمذ عليهم: 

و لك ل لاد ال غل اال اوك اة 
وعدهم في شيوخهم» وقبول طلاب المدارس والاتجاهات 
الأخرى في حلقهم» وعدهم في تلاميذهم. 
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فهذا حماد بن أبي سلمة قال بالإرجاء؛ فقاطعه جماعة 
من السلف» وبقي آخرون يتصلون به؛ لأخذ الرواية عنه سرا 
خوفاً من أتباعهم: 

فقد روى العقيلي في «الضعفاء الکبیر» )۳١۹/۲(‏ من 
طريق الفريابي قال: (... سمعت سفيان الثوري يقول: كنا 
نات جماذا حفة من أضحابنا ٠:‏ وقال شريك: ترون لم 
أذر ك حا 4 كتا شاف الى الفا رة اهر کت 
أدعه خوفاً من أصحابنا. وقال إسرائيل: لم يكن يمنعني منه 
إلا فرق من أبي إسحاق وأصحابنا). اه. 

وفى «المسائل» لعبد الله بن أحمد (ص۳۹٤)‏ حين قال 
مال ااه الم اما عي أسحات الحديتة يانرا ية 
من المرجئة» أو فيه شىء من خلاف السنّةء أينبغى أن أسكت 
E TD‏ ت غ فاجاه جد بقول: إن کان 
يدعو إلى بدعة؛ وهو إمام فيها ويدعو إليها تحذر منه. 

فحصل هنا في منهج أحمد ينه في التعامل مع 
المخالف فائدتان: 

الأولى: أن الإمام لم ينكر طلبَ أهل الحديثِ العلمّ 
على من تلبس بہدعة. 

والثانية: أن التحذير والإسقاط لا يكون على مجرد 
الاعتقاد بالبدعة والمخالفة؛ وإنما بدعوته إليهاء أو بكونه 
ااا فيا 
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وأما في طلب أهل البدع العلم على سني؛ فقد كان 
يتتلمذ على عطاء جماعة من أهل الأهواء؛ ففي «الجامع» 
للقرطبي :)۱١/۲(‏ (... قال طلحة بن عمر: قلت لعطاء: 
إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة» وأنا رجل 
في حدة» فأقول لهم بعض القول الغليظء فقال: لا تفعلء 
يقول الله تعالى: وولو لتاس حسّكًا4 فدخل فى هذه الآية 
اليهود والنصارى فكيف بالحنيفي؟). اه. 


- جهاد الطلب مع أئمة الجور والبدعة› والدعاء لهم: 

وقد جاهد العلماء جهاد الطلب مع أئمة البدع 
المغلظة؛ كالجهمية الذين اتبعوا المناهج العقلية التي حيدت 
النص» أو عطلته بالكلية في أهم المسائل: صفات الباري» 
وهم الذين قالوا بخلق القرآنء ومع ذلك دعا لهم الإمام 
احمد وجاهد معهم . 


كما أنه من المعلوم أن الشعوب التي ستدخل في 
الإسلام بعد هذا الجهاد ستكون في غالب الظن على طريقة 
الحاكم في الاعتقاد؛ وذلك لأنه يشترط في ولاة الأقاليم 
والعلماء آن یکونوا على طریقته؛ بل کان کثير منهم يمتحن 
العلماء الذين لا يعملون في ولايته ليحملهم على معتقده 
ويعزل من هو على خلافه؛ فما الظن فى اشتراط موافقته 
معتقده عند ابتداء تولیته؟ ومع ذلك eT‏ رغم ما یثمره 
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هذا للمبتدعة من كثرة الأتباع» وعظم السواد. 

وأغلب الجهاد الذي شاركوا فيه كان جهاد طلب ليس 
فيه نفير عام حتى يقال: وجب عليهم الخروج معه؛ لتعينه. 

فما دام أن القضية متعلقة بالسياسة الشرعية» وقواعد 
المصالح والمفاسد فلتبن مواقفنا في التعامل مع المخالفين 
على أساسهاء من غير غلو ولا تفريط» وأن يكون النظر في 
اعتبارها خالياً من أي مؤثرات محيطة» والله كك سائل 
المتساهل عن حق العلم والبيان» كما أنه سائل الغالي عما 
استرعاه الله إياه من حقوق الناس في أعراضهم . 


2 
# %  F#% 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى» ۸/ °): 
(. .. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك 
إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب = 
كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً 
من العكس.. .).اه. 
المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار 
فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمین 
الملوك قد يغزوا غزوا يظلم فيه المسلمين والكفار ويكون آثما 
بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً 

۱1۹۲ 


فصاروا مسلمين» وذلك كان شرا بالنسبة للقائم بالواجب» 
وأما بالنسة إلى الكفار فهو خير.. ودخوله في حكم 
المسلمين خير من أن يبقى كافرا ؛ فانتقل إلى خير مما كان 
عليه. . .).اه. 

«ويقول (۳/ )۲۷١‏ عن عزمه إعانة بعض مخالفيه في 
المعتقد: (:. ٠‏ واين مخلوف لو عمل مهما عمل واش ما 
أقدر على خير إلا وأعمله معه» ولا أعين عليه عدوه قط 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» هذه نيتي وعزمي مع علمي 
بجميع الأمور» فإني أعلم أن الشيطان ينزغ بين المؤمنين»› 
ولن أكون عونا للشيطان على إخوتي المسلمين» ولو كنت 

شارا لكنت أعلم بماذا ا 


التعاون ت العامة من المنسوبين إلى البدع : 

ثم إن الغالب الأعظم فيمن يقع التنفير منه هم من 
مقلدة أصحاب المناهج المخالفة» وليسوا مناظرين ولا دعاة 
إلى ذلك المذهب؛ كمقلدة الأشاعرة ولا تجد في 
مناهح ك تناقض e‏ السنَةَ 
والحرص على عدم وجود ما يناقض ما فقروره ما يجعل 
مفاسد الدعم والاون اة او معدومة . 

ر ا الین ف ا 

۱4۹۳ 


فى الكتاب والسّنَّة دون زيادة أو نقص» وترك ما ذكره أهل 
ا اا ورد هاف الد > ان و ی ن 
الاجتهاد» وذلك لأن الرد على المخالف ونقض الشبهة إنما 
تجب إذا جد سببهاء أما دون ذلك فلا يجب: 


وقد نقل الإمام ابن تيمية «مجموع الفتاوى» )١١١/۷(‏ 
عن أبي عبيد القاسم بن سلام سرده للعلماء الذين تكلموا في 
نقض بدعة الإرجاء من علماء الكوفة» ثم قال تعقيبا على 
ذلك 5(2 ,قلت كر هن الكوفين من قال ذلك ٠ا‏ كثر ما 
ذكر من غيرهم؛ لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم 
أكثر» وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان؛ فاحتاج 
علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك؛ فكثر منهم من قال ذلك؛ 
كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من 
راشان د تر مو لها ر اسان ولك الو فت هن الانكار 
على الجهمية؛ ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في 
بلده» ولا سمع بها). اھ. 

فلعلك لحظت أن منهج السلف في النقض والرد على 
العا ا بكرن مخست الاه ول بع فلك 
إهمال المنفي في هذا المعتقد. ٠‏ 

وقال فى «الفتاوى» )۳٠٤/٠١(‏ بعد أن ذكر مخالطة 
E E TET‏ 

۱۹٤ 


مغفورة» أو غير مغفورةء وقد يتعذر أو يتعسر على السالك 
سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم 
القائم بالطريق المشروعة علما وعملا؛ فإذا لم يحصل النور 
الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافٍ؛ وإلا بقي 
الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور 
فيه ظلمة؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه» وإلا فكم ممن 
عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية؛ إذا خرج غيره عن 
ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة). 


(... وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف 
والعلماء للشيء على موضعه» ويعرف أن العدول عن كمال 
فة العوة المامرر نة رعا و وة رن اة كرا 
الخنا قاعلا وعماه وتار يخدران قعل السات علا 
وعملاً وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة» وقد يكون مع 
قدرة. فالأول: قد يكون لعجز وقصور» وقد يكون مع قدرة 
وإمكان. والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة» وقد يكون 
مع غنى وسعة» وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات. 
والمفطر إلى جضن السات مخدور :ءا 

إلى أن قال: (... فهذا طريق الموازنة والمعادلة» 
ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب 
والميزان).اه. 
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من أعظم التعاون كف الأذى : 

وإذا لم يحصل تعاون ولا نصرة فلا أقل من أن نستشعر 
خطر الخلاف» وآثاره المدمرة؛ فيكف المرء عن التنفير 
والحرب والعرقلة التي توجب خراب الأحوال وتعثر 
الأعمال» وفساد ذات البين؛ فالمشروعات إن لم تسر متحدة 
فلا أقل من أن يكون سيرها متوازيا. 


القاعدة السابحة 


أن يحافظ على السكينة الاجتماعية 


السكينة في المجتمع لها أثرها العظيم في الإنتاج في 
كل مجال» والاضطراب والفوضى مشغلة له عن مهماته 
الكبيرة» وسبب لتقويض بنائه» وتحطيم مقاصده. 

ولهذا ترك النبي بي قتل المنافقين والتنكيل بهم» 
وإجراء أحكام الكفر عليهم رغم إتيانهم بأسبابه؛ وذلك حتى 
لا يتهتك نسيج المجتمع»› وحتى لا تصل التهم إلى حالات 
ظنية مشكلة؛ لا تزال تمتد حتى تصل إلى الصفوة من أبناء 
الأمة. 

وإذا كان الخلاف بين الأشخاص له هذا الأثر فيما 
لا يمس النظام والرأي العامَين؛ فما بالك بما قد يؤثر على 
السكينة الا جتماعية بعامة: 

ويكون التأثير في السكينة الاجتماعية في تصرفات 
الأفراد والدول. ۰ 

فأما الأفراد فقد يكونون في مجتمعات يغلب عليها 

۱4۷ 


المخالفون بسبب بدعة عملية أو اعتقادية؛ فيبادئون الناس بما 
يكرهون من التنفير والتغليظ فيؤدي ذلك إلى مفاسد أعظم من 
الاضطراب والفرقة وتسلط الأعداء. 

وقد تقدم في قاعدة الهجر أن يعتبر في تطبيقه الزمان 
والمكان وغلبة أهل السنّة والجماعة أو عدم ذلك. 

واا الدول فقد يكون لها مثل هذه المصادمات مع 
بعض شعوبها التي تختلف معها في أصول أو فروع؛ التي 
لا تنتج غالباً إلا المزيد من تحصين أتباع أهل هذه الفكرة 
المنحرفة من سماع كلمة حق. 

ولا بديل فى مثل هذه المجتمعات من الصبر والدعوة 
E AN E aE‏ 
تاخ ار فة عد حل المفدة ا وع الئان عن 
حمله. 


وهذا ينبغي أن يشمل جميع المجتمعات ښوا کات 
توافق رأي المرء أو تخالفه؛ لا أن يكون هذا حقا له محظورا 
على غيره؛ فإن سنن الاجتماع في أحوال الفساد والصلاح 
ثابتة لا تتغير. 
وق أدت متاكقة المختفعات إلى. اشوا .المفاسد: 
الإعراض عن القول» وحدوث أنواع من التفرق والشتات. 
وهذا إمام المصلحين النبي ية أُر مشروعات 


4۹۸ 


إصلاحية؛ كتغيير قواعد الكعبة ورّدها إلى قواعد إبراهيم لاء 
وما منعه من ذلك إلا خوف الإثارة التي قد تؤدي إلى فتنة 
واختلاف؛ وقد علل ترك ذلك بأن الناس حديثو عهد 
بإسلام . 

كما راعى الفقهاء المحافظة على هذه السكينة حتى فى 
الأمور العملية والفقهية؛ فقد ذكر الذهبي في «النبلاء» (۱۱/ 
۷ عن (.. . إسماعيل ابن بنت السدي» قال: كنت في 
مجلس مالك» فسئل عن فريضة» فأجاب بقول زيد» فقلت ما 
قال فيها علي وابن مسعود وا فأوماً إلى الحجبة» فلما هموا 
EEG E‏ 
فقال: اطلبوه برفق؛ فجاؤوا إلي» فجئت معهم» فقال مالك: 
من أين أنت؟ قلت: من الكوفة»ء قال: فأين خلفت الأدب؟ 
فقلت انما داك تك لا سيد فال إن فلا اوعيك اه لا 
ینکر فضلهما» وهل بلدنا على قول زید بن ثابت» وإذا كنت 
بين قوم فلا تبدآهم بما لا يعرفون؛ فيبدأك منهم 
ما تکره).اھ. 

وتأمل ما فى «المسودة» (ص١٤٥)‏ من رعاية الفقهاء 
ON‏ وال الاجتماعيين؛ فقد: (... جاء عن 
القاضى أبى يعلى أنه قصده فقيه ليقرأً عليه مذهب أحمد؛ 
OS‏ فأخبره» فقال: إن أهل بلدك كلهم يقرءون 
مذهب الشافعي؛ فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال: 

۱۹4 


اتا عدت عن المدذهت رغبة فيك أت فال له إن هذا 
لا يصلح فإنك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد» وباقي 
آهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد [يعيد] معك»› 
ولا يدارسك» وكنت خليقاً أن تثير خصومة ونزاعاً؛ بل كونك 
e‏ 


وهذا لا ر ا قوله واختیاره مطلقا 
لمرد ران E‏ بل المقصود أن لا يكون المكان 
قابلاً للتفجر بسبب بعض الطروحات» وهذا يقدره العالم 
والداعية باعتبارات متعددة منها : 

١‏ - أهمية المسألة فى ذاتها؛ فقد تكون فى السنن 
احاتم او E‏ ال 4 الإنكار 
فيهاء ولا يأثم المرء بترك نشر العلم المتعلق بها؛ بخلاف 
المسائل القطعية أو الظاهرة. 

- درجة قبوله عند الناس؛ فإن لأهل العلم مقادير 
مختلفة عند الناس» ومراتب متنوعة» وقد يقبل من عالم 
ما لا يقبل من آخر. 

۳ - وجود الناصر والمغين من أهل العلم؟ ممن 
يقدرون على توضيح الأمر للعامة؛ عند رجوعهم إليهم» وأن 
المسألة المطروحة لها وجه معتبر؛ مما يكون له أعظم الأثر 
في تسكين ثائرة الناس. 

۰ 


٤د‏ فرجة تخمل:المرء ما يطاله من الناش إذا كانت 
المفسدة المتوقعة لأمر من قَبّله؛ لا لمفاسد على المجتمع. 

ولو ل راغا السائت طلقا ت لم بر غل :ول 
تتغير أمور مغلوطة . 

وقد قال عمر بن عبد العزيز كما في مقدمة «الاعتصام» 
للشاطبي :)۳۷/١(‏ (ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه 
إلا الله قد فني عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» وفصح عليه 
الأعجمي» وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه دينا لا يرون 
E‏ [ 


القاعدة التامنة 


أن لا یناظره إلا لدعوته 


شرع الله تعالى مجادلة المخالفين للوصول إلى الحقيقةء 
وليس لإثبات غلبةء أو إلجاء الخصم إلى الانقطاعء أو إظهار 
ضعف حجته عند الناس. 

وإذا كان من يقرر مشروعية المناظرات من أجل إظهار 
الغلبةء وانقطاع الخصم قد بنى قوله ذلك على قواعد السياسة 
الشرعية من زعزعة ثقة أتباع الطرف الآخر في المناظرة» فمع 
ذلك فان الا طهر ان مفاسد المتاظرات لهذا الخرضن أكثر 
وأعظم من مصالحها؛ فعليه ينقلب الدليل على من قال بأن 
المصلحة تقتضي القيام بها مطلقا . 
مفاسد المناظرات لاظهار الغلبة: 

١‏ - أنه يوقع الشبهة في قلوب العامة» وقد لا يتمكن 
المحق من كشفها. 

- إثارة التوترء الذي يغلق عند المخالف ممرات 

التفكير وطرق التأمل . 


۳ - مراغمة الاتباع عند ظهور الغلبة؛ مما يزيدهم بعدا 
وصدودا. 

فإذا عرف الداعية المجرب أن أكثر أحوال الإعراض 
الرصين› والمحاكمات العقلية› والمناظرات الرصينة؛ وإنما 
سببها هو التعلق بهوی المرء في نفسه وزوجه وولده ووطنه 
وعشيرته؛ ولأن المدعو يرى أن الخروج عن دائرتهاء أو 
مناكفتها يعنى انهيار بنايات شاهقة كثيرة من العلاقات 
والروابط التى وجد فيها الدفء والأمان والنصرة والتعاون» 
وتراه إن أراد أن يعوض عنها فسيحتاج إلى مثل عمره في 
ذلك» ولن يصل إليه؛ فحينئذ قد تكون الغلبة للهوى على 
سلطان العلم والعقل . 

ولهذا نيه الله تعالى إلى خطر هذه الروابط فقال: 

فل إن کان اؤ وابتآؤکم ولخونکم وزی وین 
Sg‏ مو ووو ےر ور کے ا ر اص lle z‏ 
وأمول افتوتوها وجرة شون كسادها وسسدكن ترضوتها أحبَ 
اکم يت اله ورول وهاو فی سبیلی فربصوا حقّ يأف 
اله يأرو وله لا يهى اموم ألْسَسِقتَ ®4 [التربة: .]٠١‏ 

فإذا راغمته وأغظته بانقطاع متبوعه زاد في غیه وعناده» 
أتضارا هت هرا 

ولهذا كان منهج الشريعة وطريقة القرآن والسنّة هو 

۳ 


التأثير عليه لقبول الحق؛ وذلك بعلاج الهوى الذي منعه من 
قبوله› وذلك ار 

الأول: التربية الإيمانية؛ فهي من أعظم الدواعي إلى 
الإعراض عن الهوى. 

الثانية: الرصيد الأخلاقى الذي يجد فيه عند مخالفيه 
«اتعويضاً نفسياً مجزياً» عما سيفقده لدى رابطته الأرضية من 
دفء العلاقة» وأسباب العون والنصرة. 

وهي جلية متوقدة في منظومة الأخلاق: من البذل 
والصبر والایثار والشات والشجاعة. 

وحین کان المشركون في صدر الإسلام يلحظون هذا 
الرصيد متوهجا حيا في تعامل الطائفة المؤمنة مع بعضها؛ بل 
مع غيرها : رأيت الداخلين في دين الله زرافات ووحدانا. 

وذلك كله رغم ضعف القوة المادية» وقلة المناظرات 
العقلية المفحمةء أو انعدامها. 

وحين استعمل النبى ية هذا الرصيد» وأعمل تلك 
المقورة وطمر ت اها طا فقول الم تركين 
فاستخدموا أقوى الأسلحة فتكا وبطشا: القتل والتعذيب 
والتهجير والمال؛ إغراءًَ به ومصادرة له: «فما زادهم إلا اانا 
وتسليماً». 

۲٤ 


راا ر هن اسار رة ر ا اميق فن اران 
رصيد الإيمان» ورصيد الأخلاق» وعرضهما بأسلوب شيق 
ندي؛ قال الله تعالی: وتك على حلي عَظيم € وقال لاز 
«إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» . 

وعن آثر المناظرة في مراغمة العوام وصدهم عن الهدى 
يقول الغزالي في «إحياء علوم الدين» :)۹۷/١(‏ (... ولذلك 
ترى المبتدع العامي يمكن أن يزول اعتقاده باللطف في 
زمان إلا إذا کان نشر ؤه في بلد يظهر فيها الجدل والتعصب 
فإنه لو اجتمع عليه الأولون والآخرون لم يقدروا على نزع 
البدعة من صدره؛ بل الهوى والتعصب» وبغض خصوم 
المجادلين وفرقة المخالفين يستولي على قلبه» ويمنعه من 
إدراك الحق؛ حتى لو قيل له: هل تريد أن يكشف الله تعالى 
لك الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع خصمك؟ لكره ذلك 
خيفة من أن يفرح به خصمه» وهذا هو الداء العضال الذي 
استطار في البلاد والعباد وهو نوع فساد أثاره 
المجادلون. ..).١اه.‏ 

ولهذا كان السلف ينهون عن مناظرة المخالفين . 

سيتعايش الناس حينئذ بمقتضى الشريعة: فتنتهي 
المغالبات» ويزول التوترء ويقبل الناس أو كثير منهم على 
معرفة الحقيقة . 


والمذموم من المناظرات هنا هو إنشاؤها والدعوة 
إليها؛ لما تقدم ذكره؛ لكنها إذا صارت أمراً واقعاًء ودعي 
إليها أكفاؤهاء وترتب على الترك اعتقاد المخالفين من أهل 
البدعة أن هذا هزيمة = كانت المشاركة فى هذه المناظرات 
OS EAE E‏ 
الشرعية: في الزمان والمكان والأحوال والأشخاص المحاور 
والمتحاور معه والمدير للمحاورة والمستمعين والمشاهدين 
لها . 


ومنه نعلم خطأً من دخلها ببضاعة مزجاة» أو بقلة حلم 
وأدب» أو کان المدير للمحاورة لھا معروفا بتحیزه وخبانته» 
ونحو ذلك مما يكون له أثره في الإقدام أو الإحجام» ولن 
يعدم الموفق في ذلك صوابا ببصيرة وحكمة ومشورة لهل 


الرأي والعلم. 


يقول ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل» (۷/ 
EE OETSEE SG BENE oS O‏ 
ضعيف العلم بالحجة وجواب الشبهة؛ فيُخاف عليه أن يفسده 
ذلك المضل؛ كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا 
قوياً من علوج الكفار؛ فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا 
منفعة» وقد يُنهى عنها إذا كان المناظر معاندا يظهر له الحق 
فلا يقبله. . .). 


(والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم 
بواجبها» أو من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة» أو 
فيها مفسدة راجحة» فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف 
الأحوال). . 

...٠‏ وأما جنس المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة 
ومستحبة تارة أآخرى» وفي الجملة جنس المناظرة والمجادلة 
فيها: محمود ومذموم» ومفسدة ومصلحة» وحق وباطل).اه. 


قواعد الأخلاق 


نهج الأخلاق تحقيق للعبودية لله وحده» وهي طريقنا 
إلى قلوب الآخرين» ولهذا قال الله تعالى: «وإنك لعلى خلق 
عظيم» وقال يَلة: (بعثت لأتمم صالح الأخلاق» رواه 
البخاري في الأدب المفرد من حديث أف هريرة. 

إن أكثر المواضع الذي تسوء فيه الأخلاق هي مضيق 
الخلافات» ومعترك الخصومات› وهي موضع الامتحان 
العسير؛ فليس محل الاختبار حال السعة والتوافق . 

إن التفريق بين الشخص في نجاته وهلكته» وفي 
التعامل الأخلاقي معه من جهة» وبين نتاجه العلمي والعقدي 
والفكري من جهة أخرى سببٌ لإرساء العدل» وتعظيم الحق» 
وإزهاق الباطل في آن واحد. 

فمن هذه القواعد: 


۲۰۹ 


القاعدة الولو 


سلامة القلب وإزالة الوحشة مع المخالفين 


حق الله تعالى في الأخوَة فيه أولى وأحرى بالعناية من 
E Ea‏ ولو كانت المخالفة في مسائل 
الاعتقاد التي قيلت بجهل أو تأويل ممن يعتبر تعظيم الستة 
ا 

لأن الأخوة في الله تقع في مرتبة المقاصد» والموقف 
من المخالف يقع في مرتبة الوسائل والذرائع؛ فلا يجوز أن 
يقدذم مقصد على وسيلة. 

وقد كان العلماء يسعون جهدهم إلى جمع الكلمة» 
والبعد عن أسباب الشحناء والبغضاء. 

قال ابن تيمية في «امجموع الفتاوی» (۳/ ۲۲۷): 
(. . . والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة 
ومثافرة» وأنا كنت من أعظم الناس تأليفاً لقلوب المسلمين› 
وطلباً لاتفاق كلمتهم واتباعاً لما أمرنا به من الاعتصام 
بحبل الله» وأزلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة» 

۲۱۰ 


وبيتت لهم أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسين 
الأشعري ذلك فى كتبه). اه. 


ويقول في «امجموع الفتاوى» :)۱٦۷/٤(‏ (... ولهذا 
ا كان تر السو الا رى و ا صطاه ممن الى اة 
والجماعة = كان منتحلاً للإمام أحمد ذاكراً أنه مقَتدٍ به متبعْ 
سبيله» وكان بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير 
اللحسن التميمي وبين القاضي ای الباقلاني من المودة 


وعند كلام ابن عساكر في تبيين كذب المفتري» 
عليهماء قال: (... ولم تزل الحنايلة ببغداد في قدیم الدهر 
على ممر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع؛ 
لأنهم المتكلمون من أهل الإثبات؛ فمن تكلم منهم في الرد 
على مبتدع فبلسان الأشعرية يتكلم» ومن حقق منهم في 
الأصول في مسألة فمنهم يتعلم؛ فلم يزالوا كذلك حتى حدث 
الاختلاف في زمن أف نصر القشيري› ووزارة النظام» ووقع 
بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض؛ لانحلال 
النظام. . .).اه. 

۲11 


ونقله عنه ابن تيمية في «إبطال التحليل» )٠١١ /٤(‏ وفي 
«الفتاوى الكبرى» IEEE E (1 /١(‏ 

وقال ابن تيمية في امجموع الفتاوى» :)٥۳١/١(‏ 
4 والاشعرية فيما شوه من الس فرع على الحجلة؛ 
كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي 
فرع عليهم» وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري). اه . 

وقال في المرجع السابق :)۲٦۹/۳(‏ (... ولهذا 
اصطلحت الحنبلية والأشعرية» واتفق الناس كلهم» ولما رأى 
الحنبلية كلام أبي الحسن الأشعري قالوا: هذا خير من كلام 
الشيخ الموفق» وزال ما كان في القلوب من الأضغان وصار 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم يقولون: الحمد لله على اتفاق 
كلمة المسلمين). اه. 

وفي «سير أعلام النبلاء» :)٦۳١/٠١(‏ (... وقال 
محمد بن أحمد الفنجار: كان لابن سلام مصنفات في كل 
باب من العلم» وكان بينه وبين أبي حفص أحمد بن حفص 
الفقيه مودة وأخوة مع تخالفهما في المذهب).اه. 

وكان ابن سلام أثرياً مثبتاً على طريقة السلف»› 
وأحمد بن حفص ينتحل بعض قول آهل الإرجاء» وانظر 
«النبلاء» للذهبي (1/۳). 


القاعدة الثانية 


أن يؤدي المسلم حقوق أخيه 


متى ما ثبت للمخالف حق الإسلام لم يجز أن يحرم 
من آثار هذه الحقوق؛ فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم» وأما 

فعليه إذا لم يكن الهجر نافعاً فليس في حال هذا 
المخالف برزخ أو حالة بين حالتين في حقه. 

وأما ما يتعلق بالنظر السياسى والمصلحى الذي قد 
يؤدي إلى اختيار الأعوان فى المناصب القيادية فلا يختص به 
المخالفون في العقائد والأراء؛ فللحاكم أن يتخذ من 
الإاجراءات فى نصب الولاة» وسن الأنظمة ما يراه أظهر فى 
حملن تد الاه ؟ قد قفي بها أرب الاس 
وأحسنهم منهجاء وقد يولي من هم دون ذلك؛ بحسب ما 
تقتضنه أضولالسياسة الشر عة 

وهذه الحقوق التي يجب إعطاؤها للمخالفين تنتظم 


1۳ 


جميع الحاجات البشرية من حفظ الضروريات الخمس» وما 
يتعلق بها؛ من حرمة الأبدان والمساكن» وحقوق الكرامة في 
النفس,والبدنء وحق الأمن»؛ وحق التساؤي في الفرص في 
التعليم» والوظائف» وغيرها من الحقوق . 

وسأخصص الحديث عن بعض الحقوق؛ لكونها موضع 
إشكال» أو أنها تتداخل مع قضايا مشكلة»ء أو تقرب منها؛ 
فتثیر إشکالا : 


حق التصرف (الحرية): 

من حقوق المسلم: حقه في التصرف في نفسه وماله؛ 
باختیار نمط عیشه ومکان سکنه وتنقله وحقه في الکلام وإبداء 
الرأي؛ بشرط أن لا يكون تصرفه هذا مؤثراً في انتهاك قطعي 
من الشريعة في دلالته وثبوته» أو أن لا يكون مفسداً للنظام 
والمكهة العاف 
أنواع ما يحجر الحكام فيه على تصرفات الناس: 
الأول: ما كان ضرورة لحفظ الدين: 

وذلك كمنع المحرمات القطعية» والإلزام بالقطعي من 
الواجبات» وإقامة الحدود والتعزيرات في ذلك. 

فيمنع وجوباً المحرمات القطعية؛ كالخمر والخنزير 
والربا والزناء والسحر والكهانة» ونشر البدع والأفكار التي 

٤ 


تقدح في ثوابت الشريعة بأي وسيلة» وعدم تمكين أهلها من 
نشر باطلهم . 

وأما المنع في المسائل الاجتهادية التي تقاربت أدلتها 
من التكافؤ أو قوي فيها الخلاف» أو لم يوجد فيها نص 
قاطع فليس للحاكم أن يضيق فيها على الناس؛ إذا أخذوا 
فيها بأحد القولين؛ مما لا يراه هو» وعلى ذلك جرى عمل 
الحكام» وفتاوى الأئمة منذ القدم. 


قال ابن تيمية في «امجموع الفتاوی» :)۸١* /۳١(‏ 
( ب وكذلك قال غير مالك من الاتهة: ليس للفقة أن 
يحمل الناس على مذهبه» ولهذا قال العلماء المصنفون في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي 
وغيره: إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد وليس 
لأحد أن يلزم الناس باتباعه فيها؛ ولكن يتكلم فيها بالحجج 
العلمية فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن قلد آهل 
القول الآخر فلا إنكار عليه).اه. 
الثاني: ما كان لحفظ الدنيا: 

ف ال ات دار وا اساك الساطا دة موا 
كانت في ضروري منها أو حاجي أو تحسيني؛ فقد أكتسب 


الات ف ااا 
1٥‏ 


ويجب على الحاكم أن يراعي في ذلك القواعد الشرعية 
يؤدي الإلزام بها إلى الاجحاف بحقوقهم في أنفسهم 
وأموالهم أو حقهم في التصرف. 
الحق في إبداء الرأي: 

إن فا س الجر ل الوفت الخاضي لس 
جديداً فى هذه الشريعة؛ بل هو من جملة الحقوق التى 
كفلتها لكل أحد؛ بل زادت على القوانين الوضعية التى 
تجعل إبداء الرأي أمراً اختيارياً للشخص في كل حال؛ 
فأوجبته الشريعة فى أحوال كثيرة؛ إذا وجد منكر شرعى 
أو سیاسی أو اجتماعی أو اقتصادي ؛ يقدر المرء على 
انکارة: 

ولهذا فلا يجوز لأي صاحب ولاية أن يحجر على 
الناس في حقهم في التصرف في هذه الحدود» ولا أن يحتج 
باختلافه معهم؛ لإسكات الرأي المخالف. 

وما ظهر الحجر على الرأي في مجتمع إلا خلّف أنواعاً 
من الاأستبداد الذي ينتهي بالضرورة إلى الفساد في جميع 
مناحى الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والمالية؛ بما 
ينتهى إلى اضمحلال الأمة وتضييعها لرؤيتها العليا فى إقامة 
الدين» وحفظ الدنيا. 


۲۱١ 


والمتأمل في أحوال الآمم السابقة والحالية لا يحتاج 
إلى تخصص في فلسفة الستن الاجتماعي حتى يخلص إلى 
نتيجة: أنه ما ظهر الرأي المخالف بضوابطه إلا كان ذلك 
علامة على استقرار الأمة وقوتهاء وما كبت هذا الرأي إلا 
كان علامة على انتشار جيوب هائلة من الفساد بأنواعه؛ 
سوف تكون طبقة هشة تحت قواعدها؛ تؤذن بذهاب الدين 
والدنيا معا. 


وأكثر ما يتذرع به المانعون لحق أحد في إبداء الرأي = 
الفتنةء أو بالخوف على هيبة الدولة» وعلى مقامها فى قلوب 
الناس؛ بما يفضي إلى انحلال النظام العام» ا هذا 
صحيح» وينبغي مراعاته للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
والمحتسب وذوي الرآي» ولكن أكثر هذه الفتن المخوفة إنما 
نتجت وخيفت بسبب فسادِ في الحاكم أو في حاشيته» أو في 
موروث لا يستطيع تغييره» أو في تصرفاتِ ظالمة في أنفس 
الناس» أو أموالهم الخاصة أو العامة؛ فهنا يتعاظم الإثم عليه 
ويتضاعف مرتين؛ مرة حين يفعل منكر الفساد» وأخرى حين 
يمنع ذوي الرأي أن يبدوا رأيهم . 


وأسواً أحوال الأمم هي حين يكون دواؤها هو داءَهاء 
ولا تسأل إذا وضل الأمر إلى ذلك عن بخيرة الطبيب في 
مريضه» وجزع أهله ومحبیه من حاله. 
11۷ 


وقد عبر أبو الطيب المتنبي معاناة محبي الإصلاح في 

ذلك حین قال : 
وأكثرٌ ما تكلفني الليالي سكوت عندما يجب الكلام 

جعل مسائل الظن كمسائل القطع : 

إن التضييق الفكري والعلمي والاحتسابي لا يقتصر على 
الحكام بل يطال نخباً أخرى من العلماء والمفكرين» وهم 
أصحاب الولاية غير المتوجة؛ ممن يكون لمكانتهم أو 
شهرتهم أثر في قلوب العامة فيسخُروا هذه المكانة للبطش 
الفكري بمخالفيهم؛ حتى في دقيق المسائل الاجتهادية في كل 
فن ومجال. 

ومن ذلك ما يفعله البعض من إعطاء المسائل الظنية 
صفة المسائل القطعية؛ من خلال وسائل متنوعة» وانتهجوا 
ذلك فيما يظهر لأسباب منها: 

7 حمل لمالا غل البكوت عن ابداء راي 
وذلك حتى يسود القول الذي رأوه. 

۲ - حفز المحايدين على الالتزام بما اختاروه في هذه 
المسألة. 

۳ - حفظ القطعي بالتحوط للظني . 


1۸ 


٤‏ - الخوف من بلبلة العامة بكثرة الأقوال فى المسألة 
الواحدة. 


وكل هذه الأسباب دافعها التدين والحرص على التزام 
الناس» وهو قصد حسن وهدف نبيل» ولكن لا بد من إجراء 
القواعد الشرعية لتقويم هذا الاتجاه. 

ومن وسائل ذلك ومظاهره عندهم اموز منها : 

١‏ - منع حكاية خلاف العلماء في المسائل الاجتهادية 
ذات الأدلة المتقارية. 
حين لا يلتزمون بهذا الرأي. 

زهدا فا ئى علي أن فط دين لتاس لا يكرت إلا 
من خلال إلزام الآخرين بقول واحد» وهذا خطاً ظاهر؛ فإن 
الد رالد اا دان خي تقد النكاف ‏ اجهاد اد 
تقليداً - بقناعته - أن هذا هو أصح الأقوال؛ فهنا يبدأ حسابه 
فيما بينه وبين ربه على ما أخذ به في هذه المسألة. 
أو إمام بالإباحة بعد قول غيره بالتحريم إضعافاً للتدين؛ كما 
يلزم منه ضعف تدين من يأخذ بهذا المنهج إذا قال بإباحةٍ بعد 
قول إمام قبله بتحريم . 

۲۱۹ 


والاضطراب فى ضبط مسألة التدين . 


الف دت اال آل فور اف ا 
وتقاربت فيها الأدلة من التكافؤ؛ كمسألة أقسام المياه 
والماء الكثير والقليل»ء والقنوت في الفرائض› والفطر 
بالحجامة› وزکاة الحلى› ووجوبتب السعى› واللإسبال لغير 
خلاء. 


أما ما ظهرت فيه الأدلة» وضعف فيها مأخذ المخالف 
E E‏ 
أنه يدخل في ذلك» والفقهاء يعرفون الفرق بين هذه 
المسائل» وإن كان التعامل مع المخالف في مثل هذه المسألة 
قد يختلف فيها الأمر باختلاف الأمكنة التي ينتشر فيها 
المذهب . 


۲ - المبالغة والتشديد في التنبيه على مثل هذه المسائل 
رغم سهولة الخلاف فيها؛ من خلال مطويات أو خطب 
خاصة بها؛ بخلاف ما قصد به التعليم في محل التعليم» 
ونحو ذلك» أو كان تبعا لغيره من المسائل . 

٣‏ التشنيع على الآخذين بالرأي الآخر في مثل هذه 
المسائل؛ بالغيبة والنميمة والتحذير والإسقاط والتعرية. 

۲۰ 


٤‏ - استحضار القطعيات الواردة في هذه المسألة مما 
كان حكم التحريم أو الإيجاب إلحاقاً بها من وجه؛ وذلك 
كقول الفقيه بتحريم التأمين التجاري؛ لما فيه من شبهة 
الربا أو القمار؛ فتحريم الربا والقمار قطعيان؛ ولكن 
إلحاق المسألة الجديدة بهما ظني لا قطعي؛ فليس من 
المنهج الصحيح عند التنبيه على تحريم التأمين أن يقال: 
هو مراب» ثم يستحضر نصوص الرباء أو يقول هو 
صاحب ميسر أو قمار» ثم يستحضر ما في الميسر من 
الوعيد. 

ولو صحت هذه الوسيلة لصح تشنيع الكاتب أو خطيب 
الجمعة في مسألة اجتهادية؛ كالتورق إذا كان يرى تحريمه» 
ولصح استحضاره للقطعيات فيها؛ لما يراه من شبهه بالربا 
أو حيلة إليه؛ فيخصص خطبة كاملة عنه» ثم يحشد 
نصوص الوعيد في حرمة الرباء وأن هؤلاء مرابون في 
الحقيقة! 

كيف سيكون حال المجتمع إذا كان هذا الحشد 
والشحن في مثل هذه المسائل الاجتهادية؟ 

ولو تأملت هدي النبي ييه وسُنّة أصحابه لرأيت أن 
خطبهم ومواعظهم قد اشتملت على التذكير العام» أو التنبيه 
على خطر المحرمات القطعية أو المحرمات في الجملة دون 

۲۲۱ 


تخصيص؛ بما يُدخل من رآی باجتهاده تحريم شيء معین»› 
ولم يظهر منهم تخصيص الخُطب ووعظ العامة إلا للزجر عن 
المحرمات القطعية؛ كخطبته يي عن بيع الولاء؛ لما فيه من 
تبديل الشريعة. 

وكذلك الفقهاء في عرضهم للأحكام _ الموجهة في 
الغالب للمتخصصين - يذكرون أوجه شبه الشيء بالمحرم 
القطعي؛ دون إثارة مشاعر المتلقي بنصوص الوعيد في 
المسألة القطعية المقيس عليها. 

بل إن الجماهير ناقشوا الحنفية في مسائل النبيذ الذي 
يسكر كثيره» ولم يذكروا عند بحثها وبيان غلطهم فيها ما في 
الخمر من الوعيد؛ لأن المخالف لا يعتقد أنها من جملة 
الخ المحمة: 
مفاسد هذا المنهج : 

هذا والتعامل مع المخالف في هذه الأحكام الظنية بهذه 
الطريقة ينطوي على محذورات منها: 

١‏ - تهوين القطعيات في قلوب الناس؛ فبمجرد اطلاع 
المتلقي - ولو بعد حين - على سهولة الخلاف في هذه 
المسالة وقرف أدلة الفريقين من التكافز ك ترام يبدا بالك 

۲۲ 


فى قطعيات متفق على قطعيتها؛ مما يضعف التدين فى قلبهء 
وكفى بذلك خطرا وأثرا. 


١‏ - فقد الثقة بطلاب العلم حين يجعلون المسائل في 
مقام واحد؛ فيجعلون للظني طريقة التعامل مع القطعي . 


على الآخرين وتضليل بعضهم بعضا؛ لما يرونه في متبوعيهم 
E‏ 


القطعيات . 


4 قطع الطريق على المستفتي للأخذ و «اجتهادي» 
آخر» ربما كان أرجح» وكان له فيه سعة» وربما رجع إليه 
دا اله فة د حل جت اة الاد 


وقد ذكر أبو يعلى في «طبقات الحنابلة» )١١١/١(‏ أن 
إسحاق بن بهلول الأنباري تلميذ أحمد قد سمى كتابه الذي 
جمع فيه أقوال العلماء: «كتاب الاختلاف» فقال له أحمد: 
سمه «كتاب السعة»؛ لأن في ظهور الخلاف في المسائل 
الاجتهادية سبب للسعة على الناس. 
۲۳ 


ه - كبت خاطرة التفكير والتأمل؛ فحين نبداً بالإنكار 
على مخالفنا في آخذه بقول اجتهادي» ونشنع عليه فيه؛ فهنا 
تقتل الفكرة في مهدها؛ وكما قيل: إن العقل جبان. 

٦‏ - أن سيادة القول الواحد في المسائل الظنية 
الاجادة سن لاط ات العاف وتار ة ال كرك عة 

فهذا الوجه من المفاسد هو عكس ما أراده المانعون 
في تلك المسألة. 

وبيان ذلك: أن سيادة القول الواحد فى الاجتهاديات 
يظهر منه بادي الرأي أنه سبب لحفظ الا س الاضطراب 
والبلبلة؛ وهو كذلك على المدى القريب وربما بعض 
المتوسط؛ لكن في حال حدوث أي تغيرات في أوضاع البيئة 
العلميةء أو السياسية أو الاجتماعية» فإن ذلك في الغالب 
- حسب سنة الاجتماع - سيؤدي إلى ظهور بعض الآراء 
الأخرى في تلك المسائل؛ فحينئذ تبدو أنواع من الاضطراب 
عند كثير من العامة» وبعض المتفقهة . 

وقد قال عمر بن عبد العزيز في خطر ذلك؛ كما في 
(مجموع الفتاوى» :)۸٠/۲١(‏ (ما يسرني أن أصحاب 
رسول الله بيا لم يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول 
فخالفهم رجل كان ضالاًء وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول 


۲۲٤ 


هذا» ورجل بقول هذاء كان فى الأمر سعة) وانظر فى ذلك 
«الفقيه والمتفقه» )١٠١/۲(‏ للخطيب البغدادي . 


فعمر ّنه لم يكن يعني المسائل القطعية؛ فلم تبق إلا 
المسائل الظنية؛ فيرى أن ظهور الأقوال الأخرى سبب للسعة 
والتنوع في الآراء الاجتهادية؛ مما يجعل القول الآخر مأنوساً 
سارن > فد دا مات ن اتان الف من ال 
لأن من اعتقد قطعية شيء - بما يراه من الحشد - ضلل غيره 
على مخالفته . 


والمتأمل في الجيل الحالي يرى أنه قد أَلِفَ أقوالاً 
سادت وعدها من القطعيات وهي من أظهر ما يُمثل له 
بالظنيات» وحين وجدت التغيرات وامتلأت السماء بأنواع 
البث الفضائي» وما رافق ذلك من تحولات سياسية 
واجتماعية» وموت بعض الكبار من الأئمة الأعلام = وجد 
في بعض المجتمعات حالة من الاحتراب العلمي الداخلي في 
مسائل اجتهادية؛ بل هي في أدنى درجات الاجتهادء ولا 
يقول فيها فقيه : إنها مسألة تبلغ درجة القطع بوجه. 

فهل كانت هذه المسائل تستحق هذه التضحيات العظيمة 
في وحدة الأمة وألفتها؟ 

نعم. .. نفخ في نارها منافقون آفاکون» ومرضی قلوب 

٥ 


يفرحون بالخطاً في وصفها بالقطعية» وإنما كانت عيونهم على 
القطعيات. يريدون القضاء عليها. 

ولكن من هو الذي أعطاهم هذه الفرصة الذهبية؟ إنه 
من استعذب حالة الطمأنينة المؤقتة فنافح دونها وعادى ووالى 
لأجلها دون وزن صحيح لذات المسائل» وبلا استشعار لسّنن 
الاجتماع التي لا تحابي أحدا. 


ولن يكون الهرب إلى الأمام» ولا المزيد من المنع 
للأقوال الأخرى في المسائل الاجتهادية إلا الكثير من 
المفاسد» وإعطاء المصطادين في الماء العكر عظيم الفرص 
للاعتداء على القطعيات . 


وحتى لا يظن أحد ونحن في مجال (حق التصرف) أو 
الحرية أننا نصادر اجتهاد الآخرين في تقويم المسائل ووزنها 
فيْقال: إن هذه القضية نسبية هنا أيضا؛ لذا فهى تختلف 
باختلاف الأشخاص؛ فمن رأى من الفقهاء والولاة المستدلين 
نها قطعية وعرض مسائله» وعامل الناس على هذا الأساس 
فهو وما تولى» ولا ينكر عليه في ذلك» ولكن الإشكال هو 
أن البعض يقر بكونها اجتهادية ظنيةء ثم ينزلها في التعامل 
منزلة القطعيات ؛ مجاراة للعامة. 
وقد ذكر المرداوي كما في «التحبير» :)٤١١١/۸(‏ 
ما يتعلق بعمل الفقيه في إظهار القول الآخر في الأمور 
۲۲٢‏ 


الاجتهادية ثم قال: (... ولا يسع الاس في هذه الأزمنة 
غير هذا).اه. 

فإذا کان المرداوي (ت٥۸۸ه)‏ قد راعی ذلك فی زمانه 
فکیف بزمانا؟ 


وذكر موفق الدين ابن قدامة الحنبلى ّنه فى «روضة 
الناظر» (۳۸۸/۲) أن رجلا سأل أحمد مسألة ا الطلاق 
فقال: إن فعل حنث فقال له الرجل: و 
أفتاني إنسان - يعني : لا يحنث _- فقال: تعرف حلقة 
المدنيين؟ - حلقة بالرصافة - فقال: إن أفتوني به حل؟ قال 
a‏ 

ثم قال الموفق: (... وهذا يدل على التخيير بعد 
الفتيا). اه. 


ويقرر ابن تيمية ما هو أبعد من ذلك وهو أن خفاء 
القول الراجح على المكلف قد يكون رحمة به فيقول في 
«(مجموع الفتاوى» E‏ (... والنزاع في الأحكام 
قد يكون رحمة إذا لم ية يفض إلى شر عظيم من خفاء 
الحكم... وإن الحق في نفس الأمر واحده وقد یکون من 
رحمة الله ببعض الناس خفاؤه؛ لما في ظهورد من الشدة عليه 
ویکون من باب قوله تعالی: للا شتا سلوا عن اشيا CA‏ 
ۆگ . . .).اه. 


فهذا في ضمان حق المتخصص في إبداء رأيه» وعدم 
ملاحقته عليه» وأما إلزام المفتي بإعلام المستفتي بأقوال 
العلماء الأخرى في كل جواب فمحلها أبواب المفتي 
والمستفتي في کن اول 


القاعدة النالنة 


أن لا يقول بهلاك مسلم 


فقد ثبت عند مسلم في «الصحيح» )۲٠١۲۳/٤(‏ عن 
جندب أن رسول الله يو حدث: «أن رجلا قال: والله 
لا يغفر الله لفلانء وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان. فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك». ٠‏ 

والتألي هو الخَلِف؛ فحكم المرء على الآخرين بالهلاك 
خطیر . 

والذين يحكمون على الناس بالهلكة بأعيانهم يبنون 
ذلك على حديث الافتراق» وقد جاء هذا الحديث من وجوه 
وألفاظ متعددة» منها ما رواه الترمذي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ويي قال: قال رسول الله كيا : «.. وإن 
بني إسرائيل تفرًقت على نين وسبعين ملة» وستفترق أمَتي 
على ثلاث وسبعين ملةء كلها فى النارء إلا ملة واحدة 
قالوا: من هی يا رسول الله؟ ال م کان غا اة 
وأصحابي» . ۰ 

۲۹ 


ومنها ما رواه آحمد في «المسند» عن معاوية بن أبي 
سفيان أن رسول الله ييو قال: «إن أهل الكتابين افترقوا فى 
دينهم على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة يعنى الأهواء كلها فى النار إلا واحدة وهى 
الحماعة») . 

وهو حدیث صحیح › ووقع الخلاف في تصحيح زيادة : 
«كلها في النار إلا واحدة.. إلخ»؛ فمنهم من ضعفها؛ 
کالشوکانی› ومنهم من صححها كابن تيمية كما فی «الفتاوى» 
)٠١ 0‏ والعراقى فى «الباعث على الخلاص» .)١١(‏ 

والأقرب أن الحديث بالزيادة ثابت بمجموع طرقه. 

وحتى لو لم تصح هذه الزيادة فإن هدي الصحابة 
الثابت عنهم الذي لا مخالف له منهم حجة قاطعة في إثبات 
يبنى تقرير العقائد والأحكام» وهذا هو معنى الأثريةء واتباع 
السلف للنجاة من الأهواء والانحرافات والشذوذ. 

وقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه لا تشرع تسمية هذه 
الفرق الهالكة مطلقاء ومنهم الشاطبي وابن تيمية. 

يقول الشاطبى فى «الموافقات» :)١١۷ /٥(‏ (... ومن 
ذلك تعيين هذه الفرق؛ فإنه وإن كان حقًا فقد يثير فتنةء كما 
تبين تقریره؟ فیکون من تلك الجهة ممنوعًا بثه) . اھ . 

۳۰ 


كما رأى في «الاعتصام» (۳/ )۱۹١‏ أن ترك تعيينها؛ 
ولو على العموم والإطلاق كان لأسباب منها: 

الأول: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فى البيان 
ا ا ا 
الفرق الباقية؛ إذا غينت الواحدة. 

والثاني: أن ذلك أحرى بالسّتر» كما تقدم بيانه في 
مسألة تغيين الفرقة ولو فسرت«لتاقض ذلك قصند الست ؛ 
ففسر ما يحتاج إليه» وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة 
المخالفة. 

وممن مال إلى عدم التعيين مطلقا ابن تيمية كما في 
«(مجموع الفتاوی» )۳٤١/۳(‏ حيث قال: (وأمَّا تعيين هذه 
الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات» وذكروهم في كتب 
المقالات» لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 
إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ فإن الله حرم 
القول بلا علم عموماًء وحرَّم القول عليه بلا علم 
خصوصا. .).اهھ. 

وكأن ابن تيمية يشير إلى ترك الصحابة والتابعين تطلب 
تعيينها؛ فقال في السياق السابق (۳/ :)٠١‏ (وأما تعيين 
الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن 
أسباط ثم عبد الله بن المبارك وهما - إمامان جليلان من 

۲۳۱ 


أجلاء أئمة المسلمين قالا: أصول البدع أربعة: الروافض 
والخوارج والقدرية والمرجئة).اه. 
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وإذا كان هذا هو تقرير العلماء المحققين في تسمية 
الفرق فإن الحكم على الأفرادء أو على جماعات محددة 
بأعيان المنتسبين إليها بالهلكة لمجرد الانتساب إلى فرقة من 
هذه الفرق فهو أبعد عن منهج الشريعة وطريقة السلف . 

ويتجلى لك ذلك إذا علمت أن الكلام في الفرقة 
الناجية والفرق الهالكة في تعيينهاء أو في نسبة الهلاك إلى 
شخص = هو كالكلام في حكم التكفير بالنوع والعين. 

فلك أن تقول: من أتى بهذه الأمور» واجتنب تلك 
الأمور نجا؛ فهذا حكم بالعموم والنوع لا بالخصوص 
والعين› وقد تقدم الكلام عليه في التكفير بما يغني عن 
إعادته؛ بل هو هنا أشد؛ لأن الأول حكم على الحال» 
والكلام هنا حكم على المآل. 

ولا كى ن ذلك ف الاعات إلا سن تيت في 
NETE TE‏ 
فيجب اعتقاد ذلك . 

وواقع البعض أنه يحكم على الأفراد المعينين 
والجماعات المعينات بأفرادها بأنهم من الفرق الهالكة. 

۳۲ 


وهذا كما ذكرنا مجاف للكتاب والسنة ومنهح السلف 
وطريقة العلماء المحققين؛ وقد مضى ابن تيمية على هذا 
المنهج في مواضع عدة من كتبه فلم ير الحكم بالهلاك 
مطلقاً حتى لمن قال قولاً مبتدعاً في القدر والصفات ما 
دام من أهل الصلاة؛ لأنه لا يقول ذلك إلا لجهل أو 
تأويل : 

فقد قال في «مجموع الفتاوی» )۲١۴۳ /٥(‏ بعد ذكره 
بعض شطحات الصوفية: (. . عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله 
ورسوله؛ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته» 
ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على 
اختلاف عقائدهم). . 

(.. ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما 
يعرفه نبيه يي = لم تدخل أمته الجنة؛ فإنهم أو أكثرهم لا 
يستطيعون هذه المعرفة).اه. 


وقال في المرجع نفسه (۱۷۹/۳): (ليس كل من خالف 

في شيء من هذا الاعتقاد يجب أن يكون هالكا؛ فإن المنازع 

کن م حط ج اا و 

في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة» وقد يكون له من 

الجسات ما بحر كته ساف وا كانت الفاط الوهيد 

المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو 
۳ 


الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك = فهذا أولى؛ بل 
موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقادء 
ومن اعتقد ضده فقد یکون ناجیا» وقد لا یکون ناجيا» كما 
يقال من صمت نجا).اه. أي: ومن تكلم فقد يکون هالكاًء 
وقد لا کون 

وقال في المرجع نفسه )٤١١/۳(‏ في رسالته للطائفة 
العدوية الصوفية ممن لهم مخالفات عقدية خطيرة: (.. بل 
الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى 
إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ 
كالقادري والعدوي ونحوهم» أو مثل الانتساب إلى القبائل : 
كالقنيي. والبهاتى.وإلى الأمضان كالشامي:والجراقي 
والمصري؛ فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالى 
بهذه الأسماء» ولا يعادي عليها؛ بل أكرم الخلق عند له 
أتقاهم من آي طائفة كان) .اه. 

فلم ير هلاك أحد من أبناء هذه الطائفة لمجرد انتسابه 
إليها. 

معن ديت الافتراق»ومقاسد التغيين بالأشحخاصض 
والحماعات المحددة: 


فظهر بهذا أن المقصود من حديث الافتراق هو تبيين 
خطر الانحراف عن المنهجح؛ فحينئذ يحذر المسلم أسبابَ 


۳٤ 


هلكته من شبهة أو شهوة؛ لا أن ننتهي إلى قسمة الأمة 
وتفريقها» وإيحاش قلوب أبنائها . 

وقد أدى الخطاً في فهم هذا الحديث إلى تجاوز 
مقصود النص من تسمية الطائفة بالناجية الذي يراد به الحث 
على رعاية المنهج بمتابعة إجماع الصحابة والبعد عن الفرقة 
إلى معان فاسدة لم يردها النص قطعا؛ فمن مفاسد 
التعيين : 

المفسدة الأولى: أن يُضفى البعض على طائفته 
«(المعينة» وتابعيها - ولو بلسان ال - الصوابية المطلقة؛ 
لوجود التلازم في النجاة بين العموم في هذا الحديث» وبين 
خصوص الطوائف وأفرادهاء وهذه الصوابية العامة لا يكاد 
يسلم منه طرف؛ فهي موجودة عند أهل التأويل في الصفات؛ 
كما أنه موجود عند أهل الإثبات. 


قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳/ :)۳٤۷ ۳٤٦‏ 
(. . وأيضا فكثير من الناس يُخبر عن هذه الفرق بحكم الظن 
والهوى فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم 
أهل السنة والجماعة؛ ويجعل من خالفها آهل البدع وهذا 
ضلال مبين.. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير 
رسول الله ية من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة» 
ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة - كما يوجد ذلك في 

o 


الطوائف من اتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك - كان 
من أهل البدع والضلال والتفرق).اه. 

وقد ظهرت آثار هذه الآفة فى ترك نقد البعض 
لمتبوعيهء أو ندرته» بحجة أن نقد الأشخاص نقد للمنهح 
وتأثير فيه وفى المقابل قد تجد عند أولئك البعض سماحة 
ظاهرة في نقد المتبوعين من الأئمة في دوائر أخرى. 

فإن قيل: إنه لا يوجد من يدعى تلك الصوابيةء ولا أن 
كل قول قاله إمامُه حق» ولا أن كل ما اعتَمَدَنّه طائفته المعينة 
لا يقع فيه الخطأ؛ فيقال: نعم قد لا يوجد من يُجاهر بذلك؛ 
لأنه ممجوج فطرة»› ومستهجن بداهة» ولكن تلك الدعوى 
تبدأً بشعور قلبي يداخل حتى ممن هو طيب القصد صحيح 
الديانة؛ وقد لا يحس بداعيه» ثم يتواطاً عليه المنسوبون إلى 
کل فرقة» حتی تراه فی قسمات الوجه» وفلتات اللسان» وفی 
كثير من التصرفات الفعلية؛ التي تبدو آثارها في الواقع 
= ترسخت هذه المفسدة فلم تسلم منها طائفة. 

فهذا بو العباس ابن تيمية قد اعترض على أبي المعالي 
الجويني حين نسب إلى طازفته آنهم هل الحق» رغم أن ابا 
المعالي لم يدع - صراحة - صواباً مطلقاً لأصحابه فى كل 
مسألة عقدية» ولکن قد یحصل منه ومن غیره عند ترسخ هذا 

۲۳١ 


الشعور من جريان ما ندل عليه فى اللسان؟ كما بسكن :أن 
يتأوله البعض عنه بأنه إنما قصد أهل الحق فيما يراه هو فى 
کتابه آنه كذلك» لا أن کلامهم کله حق . 


إلا أن ابن تيمية لمح في كلام الجويني شيا من 
معنى دعوى الصوابية المطلقة؛ فقال فى «إبطال التحليل» 
(۲/€): 


(.. ما ذكره عمن سماهم أهل الحق؛ فإنه دائماً 
يقول: قال أهل الحق» وإنما يعني أصحابه» وهذه دعوى 
يمكن كل أحد أن يقول لأصحابه مثلها؛ فإن أهل الحق 
الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون الذين لا يجتمعون على 
ضلالة؛ فأما أن يُفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع من 
الأمة» ويسميها أهل الحق» ويشعر بأن كل من خالفها في 
شيء فهو من أهل الباطلء فهذا حال أهل الأهواء والبدع؛ 
کالخو ارج والمعتزلة والرافضة» وليس هذا من فعل أهل السنة 
والجماعة؛ فإنهم لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا 
إلا المؤمنين الذين لا يجتمعون على ضلالةء قال الله تعالى : 
وکیت ب ای کنا ایا ابی و ای عام اسو ل ين 
َي . وهذا نهاية الحق). . 

(.. والكلام الذي لا ريب أنه حق: قول الله وقول 
ای کی ر ا ا و ا 

۳۷ 


ھ2 رو < 


لحي وقال تعالى: قول الى وقال رسول الله كلا : 
«اکتب فو الذي نفسی بيده ما خرج من بینهما إلا حقا)) . . 


(.. فأهل الح هم أهل الكتاب والسنة» وأهل 
الكتاب والسنة على الإطلاق هم المؤمنون» فليس الحق 
لازما لشخص بعینه دائرا معه حیثما دار» لا يفارقه قط إلا 
الرسول َة إذ لا معصوم من الإقرار على الباطل غيره» وهو 
حجة الله التي أقامها على عباده» وأوجب اتباعه وطاعته في 
کل شيء على كل أحد). . 


وليت الج انا ا الا درن عه ا 
للمؤمنين؛ فإن الحق يلزمهم إذ لا يجتمعون على ضلالة» وما 
سوى ذلك فقد يكون الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في 
آمر دون أمر» وقد يكون المختلفان كلاهما على باطل› وقد 
یکون الحق مع کل منهما من وجه دون وجه» فليس لأحد أن 
يسمي طائفة منسوبة إلى أتباع شخص كائنا من كان غير 
رسول الله ية بأنهم أهل الحق؛ إذ ذلك يقتضي أن كل ما 
هم عليه فهو حق» وکل من خالفهم في شيء من سائر 
ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة إذا ثبت أنهم هم آهل 
الحق).اه. 

۲۳۸ 


وقال في «منهاج الا( فة مركا أن الاه 
OR NAFA EE ES‏ 
في الحنبلية أو غيرهم من طوائف أهل السنة من قال 
أقوالا باطلة = لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة ببطلان 
ذلك؛ بل يرد على من قال ذلك الباطل» وتنصر السنة 
بالدلائل) . اھ. 

ومن المعلوم أن «الحنبلية» عند عرض التاريخ السياسي 
والتاريخ العقدي وصراعاته = فإنما يعنى بها «السلفية» في 
وقتنا الحاضر› وراجع ما تقدم من كلام ابن تيمية في هذه 
اسا 

وقال في رسالته «فضل أبي بكر» (ص٤٤):‏ (.. الحق 
القن هججت اناغ فى كل ها قو اه 

ونحو ذلك في «المنهاح» .)۱١۹/٤(‏ 

المفسدة الثانية: تصديع عقيدة العامة والمقلدين فى 
بعض تلك الضروريات نفسها؛ حيث إن العامى إذا رأى 
تحزب أمة من الناس على هذه المسائل المختلفة ظن أن 
خكمها واعحك: وآن النجاة لا تكرن إلا بها قاإذا:رأئ أن 
بعضها قد اختلف فيه السلف من الصحابة أو التابعين ومن 

۳۹ 


بعدهم من الآئمة المتبوعين فلربما اهتزت قناعته ببقية 
المسائل: 

المفسدة الثالثة : تقديم الفاسق المنبعث في المعاصي ؛ 
لوا كان داعي إلى القسى: فرام غل رق اغلاق الأمة 
= على العابد القانت المحب لإخوته المؤمنين» الباذلٍ نفسه 
ووقنه وماله؛ بخطأً منه أو تأويل خالف فيهما ذلك المنهج› 
وربما کان فیهما معذوراً» وربما کان ناجيا من دخول النار 
الک وف بكو رل فال وخر ار ل کا 
رولك ان ته و 

المفسدة الرابعة: حصول العجب والكبرء التي تورث 
اختقارا للمالف» زاتكالا على ما يفده فن التجاة؟ بها 
يؤدي إلى رد الحق وغمط الناس» وبُعْده عن أسباب نجاته 
وهدایته . 

المفسدة الخامسة: العزلة المتبادلة بين الدوائر المتنازعة 
والفرقة لاسيما التي أجمعت على مصدر التلقي وتعظيم 
السنة» ولم تكن الأخرى داعية إلى بدعة» ولا e‏ 
عليها؛ توالي فيها وتعادي لأجلها؛ فبدلا من الحديث 
عن الاتجاهات الموضوعية المختلفة للوصول إلى الحق أو 
نقاط تلاق صحيحة» أو معذرة إلى الله = تحول الأمر إلى 
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فسطاطات شخصيةء أو إقليمية» أو حزبية» أو اصطفافات 
حول مسائل لا يجوز التحزب عليهاء ولا المبار ين 
أجلهاء وکل هذه الأهواء ف في الحرب ا 
الحق والغيرة على الدين» ومن المعلوم أن الفرقة هي أكثر ما 
يضيع الشريعة وأهلها. 


ولا ريب أن هذه العزلة والجفوة هى مما يكرهه الله 
ا و و ا 
صاحبها؛ لأمور يسوغ فيها الخلاف» أو لا يسوغ؛ ولكن غلب 
فيها جهل أو تقليد أو استقرار بدعة؛ حتى صارت مكافئة عند 
الجهال في بعض الأحوال للسنة؛ كما عبر عن ذلك ابن 
تيمية ؛ فنحتاج لزوالها إلى جرعات من التلطف واللين. 

المفسدة السادسة : أن تصنيف الناس بالنجاة والهلكة فى 
الاخ فو و او و ا ت ا 
والقطعيات ؛ بل سيمر» أو ينتهي بالمسائل الاجتهادية المحضة. 

كما أن الصف إا حل أضلاً وهجا فس طالب 
الإمعات من الأتباع بتصنيف البقية بنفس الحجة التي صُنف 
بها الأول فهنا تثور غيرة هذا المصتف» ويسعى بزعمه إلى 
الاطراد؛ فما يلبث أن يمر بأهل عقيدة صحيحة»ء ثم بإخوانه 
ممن هم من خاصة طائفته» حتى يعود التصنيف والحكم 
بالهلاك إلى من بدأه» والبادئ أظلم. 

۲٤١ 


والواقع شاهد على ذلك؛ حيث إن الأحزاب التي 
رفعت لواء التصنيف» وأخرجت بأهوائها فن شاءت و ادخلت 
من شاءت = قد بُليت بين أفرادها بل بين قادتها بحرب 
ضروس من التهم الجزاف احرج بعضهم بعضا بسببها من 
الطائفة الناجية إلى الطوائف الهالكة. 


وهم وإن كانوا قد اعتمدوا - في تصنيف أعيان الناس 
تف ورا فعا کے کک الجديت ره لر ق وال اة 
الدنياء ورقة الدين في أمر الآخرة. 
ومن المعلوم أن من جاء بأسباب النجاة الاعتقادية ثم 
وقع منه موبقات عظيمة؛ كقطع الطريق والقتل والظلم في 
الأعراض فإنه قد يُعذب حتى مع سلامة معتقده» وقد يُغفر 
لصاحب البدعة الاعتقادية بتأويل يعذر فيه مثله» أو بحسنات 
ماحية؛ فصح أن المقصود بذلك هو الحث على استكمال 
أسباب النجاة» والتخويف من أسباب الخلاف؛ لا أن يكون 
شيئا يفرق به بين أعيان الخلق في النجاة والهلاك. 
ولهذا قال ابن تيمية فی (مجموع الفتاوى» (Yor /o)‏ 
بعد ذكره بعض شطحات الصوفية: (. . وهذا يبين أن كل من 
أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك» ثم من لم تقم عليه 
4۲ 


الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده» وهذا يبين أن 
عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله وإن اختلفت 
اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته -. . وكل من أظهر الإسلام 
ولم یکن منافقاً فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من 
ذلك» وهو ممن يخرج من النار؛ ولو كان في قلبه مثقال ذرة 
من الإيمان» ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات 
والقدر على اختلاف عقائدهم).اه. 

ويقرر ّنه أن من أهل البدع من يكون وليا لله بقدر 
تقواه فقول كما في «مجموع الفتاوی» :)١۳/۳(‏ (.. ومن 
أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل 
وظلم حتى أخطأً ما أخطأً من السنة؛ فهذا ليس بكافر ولا 
منافق» ثم قد یکون منه عدوان وظلم یکون به فاسقاً أو 
عاصیاً؛ وقد یکون مخطاً متأولاً مغفوراً له خطؤه؛ وقد یکون 
مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه).اه. 

وقال ابن القيم في «الطرق الحكمية» )٠٠١/١(‏ عن 
شهادة الفساق: (.. فأما أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام» ولكنهم مخالفون في بعض الأصول - كالرافضة 
والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم - فهؤلاء أقسام: 
أحدها: الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر 
ولا يفسق). اه . 
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القاعدة الرابحة 


ال خر الفا لحو الى الاما في الدي ن د قانتعال 
ویسمتتا متم اة یوت با کنا صا وڪ يي 
قو 63 ونيل المجد بالصبر من السّنن الاجتماعي حتى 
فى أمور الدنيا التى لا يراد بها وجه الله» وقد عرف ذلك 
BE a‏ 
قال ابن تيمية في «الاستقامة» :)۳۸/١(‏ (... وقال 
تعالى: بوت ٿن اتوڪ شيڪ تى يِن ارين 
أو التب من قتیڪم وین اریت انرک آذ کيا 
ین ضرا وفوا ل ديك ين زر الأشر ©4 فنأمر 
سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى» 
وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض 
ا انوا ای ی ا و 2 
(... وقد قال سبحانه: ولا يجريڪم سان قوي ڪل 
ا مدل افدلا هی ان اه ف آنا يل الو 
4٤‏ 


بغخضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم؛ فكيف إذا كان البخض 
لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب 
عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن؛ وإن كان 
ظالماً له. . ١).اه.‏ 


وفي «اسير أعلام النبلاء» للذهبي :)١۷/١١(‏ 
(... وعن عبد الله بن محمد الوراق قال: كنت فى مجلس 
ا ا ی 
كريب» فقال: اكتبوا عنه» فإنه شيخ صالح» فقلنا: إنه يطعن 
عليك. قال: فاي شيء حيلتي؟ شيخ صالح قد بلي بي). 

فقد أثنى انه واعتذر لمخالفه» وصبر على أذاه. 


وقال ابن تيمية فى «الاستقامة» )۳۷/١(‏ عن صبر 
الا على بد مال الاه اا ر رة 
(وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول 
وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك هو من 
ESN UO ASS‏ 
ويكون المخطى باغياًء وفيه الباغي من غير اجتهاد» وفيه 
ق 

(... وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين سواء 
کان فول أو فعا ولك اللصيت الغادل عله أن يضر عن 
الا و ف اي جه الول و قله و كان غر 
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اول واا کان ك ا غا ارا وه هرر ل وغو 
فما يصیب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده» 
وخطؤه مخفور له وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك 
المظلوم). . 

(. . . فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له 
کما قال تعالی: ون ووا وتوا لا رڪم دهم 


ر 


کک و ئ امولڪم راڪ 


< گە 4ک E Aa‏ 
اشر کیا e‏ وان روا وتتفوا فإن لک من ڪرم 
2 

2 چ 

لأر 4€3). 


وقال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: (كان يدعو 
لأعدائه» ما رأيته يدعو على واحد منهم» وقد نعيت له يوما 
أحد معارضيه الذي كان يفوق الناس في إيذائه فزجرني» 
وأعرض عني. وقراً: إا ي وبا له جود وذمب 
لساعته إلى منزله فعزى أهله» وقال: اعتبروني خليفة له» 
ونائباً عنه» وسأساعدكم في كل ما تحتاجون إليه؛ وتحدث 
معهم بلطف وإكرام» بعث فيهم السرور؛ فبالغ في الدعاء لهم 
حتی تعجبوا منه) . اه. 

وقال ابن تيمية في امجموع الفتاوى» )۹٥/۱١(‏ عن 
بعض مخالفيه دفاعاً عن فرق أخرى: (وكان ابن فورك في 

۲٤٦ 


AN US LAE EE EES NDE 
بنيسابور القيام على المعتزلة في استتابتهم» وکما کفرهم عند‎ 
السلطان» ومن لم يعدل في خصومه ومنازعيه» ويعذرهم‎ 
بالخطاً في الاجتهاد؛ بل ابتدع بدعة وعادى من خالفه فيها‎ 
. أو كفره: فإنه هو ظلم نفسه).‎ 

(... وأهل السَنّة والعلم والإيمان يعلمون الحق 
ويرحمون الخلق» يتبعون الرسول فلا يبتدعون. ومن اجتهد 
فأخطاً خحطأاً يعذره فيه الرسول عذروه. وأهل البدع مثل 
الخوارج يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم ويستحلون دمه. 
وهؤلاء کل منهم يرد بدعهۀ الآخرين» ولکن هو أيضا مبتدع ؟ 
فيرد بدعة ببدعة» وباطلا بباطل).اه. 


4۷ 


القاعدة الخامسة 


أن يعامله برحمة ورفق ولين 


قال تعالی: مما رَحمةر يِن اله لنت لَه وکو كنك ظا 
بيط القلّب لقصو من حو . 


وقال تعالى لموسیى وهارون حين أمرهما بدعوة 
r4 2 .‏ کو و رر برو سو e‏ ەر 
فرعون: #ۆفقولا لہ قولا لينا عله ت أو تى (# وهو في 
طغيانه وجبروته ودعواه الربوبية. 
النبي بيه في نفر من قومي فأقمنا عنده عشرين ليلة» وکال 
و قا فلا وای شوقنا إلى أهاليناء قال : «(ارجعوا 
فكو نوا فيهم وعلموهم ٠...‏ الحديث . 

وقال بي : «إن الرفق ما جاء في شيء إلا زانه ولا نزع 
من شىء إلا شانه» رواه البخاري من حديث عائشة. 
و 

۲4۸ 


وما يستدل به البعض من قوله تعالى على لسان 

موسى #4 : «وإني لأظنك يا فرعون مثبورا» فهو يحتمل أنه 

حكاية لما وقع» N E‏ أوسا 

uy IR‏ قوله 
5 


e TE من الله‎ 


إن الغلظة في غير موضعهاء وفي حال لا يشترك الناس 
في معرفة سببها تجعل المستمع المحايد يُعرض عن ذلك الفظ 
الغليظ؛ بل ربما تحيز إلى مخالفة ضده يفعل هذا بدافع 
نفسي قد لا يشعر به» وهو رغبته في قدر من الأآمان إذا أراد 
ممارسة حقه في طرح فكرة» أو عرض رای 

وهنا سيخسر أهل المنهج خسائر فادحة» قد يصعب 
تعويضها . 

قال ابن تيمية فى «الاستقامة» )٠١ /١(‏ فى إنكار آهل 
السْنَّةَ بغلظة وجقاء ع السماع الصوفي : 0 وهؤلاء 
المنكرون فيهم المقتصد في إنكاره» ومنهم المتأول بزيادة في 
الإإنكار غير مشروعة).اه. 

وقال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» )٠٠۷ /١(‏ (فصل 
في حظر حبس آهل البدع لبدعتهم: قال المرّوذيً: سألت أبا 
عبد الله عن قوم من أهل البدع» قال: لا تتعرّضوا لهم» 

۲۹ 


قلت: وأيّ شيءٍ تكره من أن يحبسوا؟ قال: لهم والدات 
وأخوات». قلت: فإنهم قد حبسوا رجلا وظلموه» وقد 
سألوني أن أتكلم في أمره حتى يخرج» فقال: إن كان يحبس 
منهم أحد فلا . 

قال رزق الله التميمي في حكاية اعتقاد أحمد بن حنبل: 
وسأله رجل يوماً عن وهب بن وهب القاضي فقال: كان 
اع ال اا ا کی ول ان 
أحمد: آنا أعتذر إلبك» وأستخفر الله واله لا أقولها أبدا 
بعد هذا. 

وقد كتب ابن تيمية رسالة رقيقة إلى أتباع الطريقة 
العدوية الصوفية كما في «مجموع الفتاوى» )۳۷١/۳(‏ كان 
منها: (من أحمد ابن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من 
المشلهن المت الى ال والما ف الن إلى جااغة 
الشيخ العارف القدوة آبي البركات عدي بن مسافر 
الأموي ّنه وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان 
صدق في العالمين؛ فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل 
الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف 
القرشي الهکاري» وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن 
مسافر الأموي» ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين 
والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به 
منارهم. والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل 
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عباد الله الصالحين» وأكابر المشايخ المتبعين» وله من 
الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك» 
وله في الأمة صيت مشهور» ولسان صدق مذكور» وعقيدته 
المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ 
الذيين سلك سبيلهم كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج 
عبد الواعد ين محمد بن على الأتضارئ الشبرازي ثم 
الدمشقي وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. وهؤلاء 
المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل الستة 
والجماعة؛ بل كان لهم من الترغيب في أصول آهل السنة 
والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع 
الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى 
منارهم» وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد مع أنه 
لاندءوأن يوجد في كلامهم وکلام نظرائهم من المسائل 
الم عار اك 

وذكر )٤۱٦/۳(‏ ما عليه بعض أهل الطريقة من الغلو 
بهم» وذگرهم بخطر ما هم عليه من التحزب المؤدي إلى 
التعصب . 


۲٥۱ 


القاعدة السادسة 


آن ینصره على من بغی عليه 


فإن هذه من حقوق المسلم لأخيه» وعقد الإسلام 
أو اعتقاد. 

وقد مضى فى هذه الرسالة فى سيرة الأئمة والعلماء 
ما يدل دلالة واضحة على سيرهم على هذا المنهج. 

قال ابن تيمية فيمن رد على الجهمية فى الفتنة كما فى 
(مجموع الفتاوى» (/ 000): 4 وکان ممن انتدب للرد 
عليهم أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وکان له فضل 
وعلم ودين. ومن قال: إنه ابتلع ما ابتدعه ليظهر دين 
النصارى في المسلمين - كما يذكره طائفة في مثالبه» 
ويذكرون أنه أوصى أخته بذلك - فهذا كذب عليه»ء وإنما 
افترى هذا عليه المعتزلة والحهمية الذين رد عليهم ؛ فإنهم 
بكرن آذ هن اتيت الات فد فال قول 


وقال في المرجع السابق )٥٦١/٥(‏ عن فخر الدين 
الرازي: (... ومن الناس من يسيء به الظن وهو أنه يتعمد 
الكلام الباطل؛ وليس كذلك بل تكلم بحسب مبلغه من العلم 
والنظر والبحث في كل مقام بما يظهر له).اه. 


القاعدة السابعة 


أن لا يسميه إلا بما يرتضيه من الأسماء 


من حقوق المسلم أن لا يسميه إلا بما يحب من 
الأسماء اتنب ون لا ُسمی بما یکرهه منها؛ فقد قال 
عمر ول : O O‏ أن تسلم عليه إذا 
لقبته» وتوسع له ف المجلس› وتدعوه بحب الأسماء إليه). 

کان هدا خلا انادا ك اتر في إا اة 
وتعظيمها فإن نبزه بأي اسم أو نسبة لا يرتضيها تفعل عكس 
5 ا ا والفرقة» ولهذا قال الله 


مھ ۶ے 


تعالی : وولا ابروا بالألقب يس آلانم اسوق بعد اليس . 

وهذا شامل لكل مسلم؛ فيعم ذلك حتى أفراد الأحزاب 
التى بدأت بالتصنيف» وحملت لواء التسميات المفرّقة للأمة؛ 
ی ا فالخطاً لا يرد بخطاً 
مثله» والظلم لا يرد بظلم ولا فرية» ولكن له أن ينتصر لنفسه 
بقوله: هو ظالم» أو أن يشهّر بظلمه إياه وافترائه عليه؛ دون 
ن یسمیه باسم لا یرتضيه. 

o٤ 


نسبة المخالف إلى الفرق العقدية: 

وأما نسبة المخالف إلى الفرق العقدية ففيه تفصيل : 

فإن كان هو يرتضي هذا وينسب نفسه إلى ذلك 
المذهب؛ فتكون من أحب الأسماء إليه فلا حرج في ذلك. 

وإن كان يقول ببعض آقوالها قلت أو كثرت» ولا 
يرضى أن يوصف به = فلا يجوز أن يوصف بذلك؛ لاأنه من 
التنابز بالألقاب المنهي عنه» وتأصيل ذلك وتعليله من وجوه: 

الأول: أن لهذه الفرق مقالاتِ متعددة قد لا يلتزمها 
کیا ت ی ا ار ر ا ا و ا ن 
أوضح الظلم وأبينه» لكن ذلك لا يمنع من نسبة القول الذي 
قال به إليه؛ دون أن يقال بأنه «فلاني» نسبة إلى طائفة. 

ولو جاز ذلك لجاز أن يحكم على بعض العلماء ممن 
أوّل صفاتِ معينةء دون أن يجعل مستنده في ذلك العقل؛ 
كطريقة فرق المتكلمين الذين باينوا منهج السلف في 
الإعراض عن السمع في تقرير آيات الصفات وأحاديثها؛ بل 
ربما أخطاً في تأويلها؛ لتوهم سياق في النص أو قرينة؛ مع 
ون عامة السلف هشتين لها 

حتى جزم بعض العلماء المتأخرين أن لا يُنسب مثل 
ابن الجوزي والنووي وابن حجر إلى الأشعرية؛ لعدم 
التزامهم بأصولها التي أرساها متأخروهم؛ وإن كانوا قد 
آخطأوا بتأويل شيء منها . 
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الثاني : أن الأسماء الشرعية المحددة في الشريعة» التي 
يعاقب المسلم على فعل شيء من موجباتها في الدنيا 
والآخرة؛ كالكفر والفسق والبدعةء ثم أقر بها إجمالا دون 
تفصيل؛ كأن يقول عن نفسه: إنه مر أو زنا = لم يكن 
مستحقا للعقوبة المقررة شرعاً بمجرد إقراره بها» ولم يجز أن 
يؤاخذ بهذا الإقرار؛ حتى يستفصل منه الحاكم أو المحتسب 
عن تحقق موجباتها؛ كما فعل النبي ية في حد الزنا؛ فإن 
ا ا a‏ 
بأن يقال: إنه كافر أو زانٍء وإلا لم يجز ذلك. 

فإذا كان هذا في الأسماء التي جاءت بها الشريعة» 
وعرفت حدودها وشروطها من خلالها فكيف بأسماء أحدثها 
الناس وانتسبوا إليهاء أو نسبهم غيرهم إليهاء ولم تأت بها 
الشريعة؟ كالأشعري والماتريدي والصوفي والليبرالي» 
وتخو هان 

وأما من أراد بها تنقصًاً فهي ممنوعة لهذا الوجه؛ ولو 
رضيها صاحبها؛ وذلك كمن يُنسب إلى مكان أو قبيلة يرضى 
بذلك» ولكن إن سيقت هذه النسبة على وجه التنقص كرهها؛ 
فكان ذلك من جنس السخرية والتنابز بالألقاب التي هي 
المسلم عنها؛ كالحضري والبدوي» وكذلك النسبة إلى 
البلدان والأقاليم؛ كالمصري والشامي والنجدي والحجازي 
يرضاها الناس بل ربما أحبوها وافتخروا بهاء ولكنها إذا 

۲٥٦ 


سيقت مساق الذم رأوها تنابزا وانتقاصاء و«إنما الأعمال 
بالنيات» . 


مقلدو علماء الفْرَق: 

وأما المقلدون والمتابعون من العامة لعلماء الفرق 
ال ر ان و ف اة ا 
الأوصاف والنسب؛ لأن العامي لا مذهب له كما قرره 
الأصوليون؛ ولأن هؤلاء في الغالب قد نشأوا في أماكن 
ق ا 
فطرتهم الأولى في إثبات صفات الله تعالى من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تشبيه؛ كإيمانه بأصل وجود الله أو حياته أو 
إرادته دون تشبيه» وتجد أنه يّطرد فى بقية الصفات أكثر من 
متبوعيه من العلماء. ۰ 


لم يتخصص في علم أصول الدين» والذين تجد غالبهم 
لإ يتعصبول على ما تلقوه عن مشایخهم› ولا يفارقون الناس 
عليه : 


يقول ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳/ :)۳٤۹‏ 
(... ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به 
جماعة المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع 
الخطاًء والله 4ل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك» ولهذا 
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وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها: لهم مقالات 
قالوها باجتهاد؛ وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والستة؛ 
بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة 
المسلمين» وكفر وفسق مخالفه؛ دون موافقه في مسائل الآراء 
والاجتهادات؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات).اه. 

وقال في المرجع نفسه عن تفاوت المنسوبين إلى هذه 
الفرق :)۳٤۸/۳(‏ (... ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوغين في أصول الدين والكلام: 
على درجات متهم من بكوك قد حالف الستة في أضول 
عظيمة» ومنهم من يكون إنما خالف السُنة في أمور 
دقيقة). اه. 
النسبة في البدع العملية: 

وصف (أهل البدع) - في معرض الذم لا مطلق النسبة - 
في كتب أهل العلم كان يعنى به أهل الأهواء الذي يخالفون 
في القطعيات العليا؛ كمن يقدمون العقل على النص» أو 
یردونه بأهوائهم» أو یحرفونه ویؤولونه. 

وقد بحثت جهدي في كتب أهل العلم من المذاهب 
الأربعة وأتباعهم والمستقلين عنهم؛ فرأيت أنهم أرادوا بهذا 
الوصف من خالف في قطعيات الاعتقاد والعمل دون 
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ظنياتهماء ولم يكونوا يجعلون هذا الوصف لمن أحدث في 
مسألة اجتهادية؛ بناءً على اجتهاد في الاختيار الفقهي ؛ 
مول عن ئ أصول محدثة؛ مما يكون أغلبه من باب 
الخطاً؛ لمن ياب الحذث في مساتل 'الذين الكبار: 

وإثما يكرت الخلاف فى أكثرها تيا على مسائل 
اجتهادية في أصول الفقه وفروعه» وكان الخلاف فيها أو في 
مثيلها محكياً عن الصحابة والتابعين؛ كرأي ابن عباس في 
التعريف في الأمصار» ورأي ابن عمر في تتبع آثار النبي لا 
ورأي بعضهم في القنوت في الصلوات الخمس في غير 
النوازل» ورأي أبي هريرة في إطالة الغرة في الوضوء» وقول 
الشافعي بمشروعية ركعتين للسعي كالطواف» وقول أحمد 
بمشروعية دعاء ختم القرآن في الصلاة» وغيرها مما لا يحصى 
كثرة» ولا زال الخلاف في مثلها قائماً بين العلماء إلى اليوم. 

نعم هناك مسائل محدثة؛ كالموالد والأذكار البدعية 
صار بعضها مقترنا عند بعضهم بانتحال طريقة الخلف في 
التأويل في آيات الصفات وأحاديثهاء لکن هذا کان نتاج 
تحزبات وأصول اجتماعية تاريخية قديمة جدا جاوزت بضع 
قرون» ولا زالت تتوارث إلى اليوم؛ فصارت جزءاً من هوية 
بعضهم الشخصية أو الإقليمية» وهذا لا يمنع المتجرد من 
الطائفتين أن يفرز هذه المسائل» ويعطي كل مسألة وزنها؛ 
حتى لا يجور في الحكم» ولا يبخس في الميزان. 

۲۹ 


ومن تمسك بهذه المحدثات لهذه الأسباب فقد قدم 
محبوبات رابطته على محبوبات الله» وفشل في امتحان تجرید 
المتابعة لله ل ولرسوله مية؛ في فساد نيته» وبوار قصده. 

وتظهر هذه النيات البائرة في أن أهل الرابطة الواحدة 
يتواصون على القول بالبدعية في بضعة عشرة مسألة مثلاًء أو 
بمشروعيتها؛ لا يخرمون منها مسألة واحدة» فيما تذهب 
الرابطة المخالفة لهم إلى عكسها تماما في جميع تلك 
المسائل»ء دون أن يخرموا مسألة واحدة؛ فلا يكون هذا إلا 
دليلاً على اصطفاف مذموم» وترابية مقيتة» ونية فاسدة؛ إذ 
لا يمكن أن تتوافق الفئام العظيمة من الخلق في مثل هذه 
المسائل الظنية؛ إلا من خلل غذاه سوء قصد» وضعف تجريد. 

وترى أن الواحد من أي رابطة أرضية إذا خرج بقول 
مخالف فى مسألة واحدة لما اختارته طائفته بدأ فى حقه 
مشروع النياحة والتبكيت» وأن فلاناً تنر لمنهجه» وأزرى 
بأشياخه» وقوّض مدرسة محبيه . 

كما أن على المرء أن يتفقد ما يعامل هو به أهل رابطته 
فی آمثال هذه المسائل؛ فإذا رأی من نفسه أنه لا يفرق بين 
المتمائلات» ولا يجمع بين المتناقضات = كان إنكاره ديانة 
وغيرة لله» وإن كانت الأخرى فقد صار هو مثلَ مخالفيه حين 
حافظوا على منظومة ثابتة من البدع والمحدثات لمعنى 
تاريخي برابطة إقليمية أو مذهبية؛ شابههم بكونه يرث الحكم 
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بسنية الشيء كما يرث القول ببدعيته؛ دون تمحيص 
ولا مراجعة؛ فإن كان كذلك فليبعد عن هذا المعترك 
الضنك» والطريق الدحض؛ لأنه صار بهذا في خصومة تبنى 
على الروابط الأرضية؛ لا على مناهج الشريعة العْلوية. 

ولكن من لم يظهر منه إلا هذه البدع العملية فإنها من 
جنس المخالفات الفقهية: فإن كانت قطعية الثبوت والدلالة 
عامله فيها بحسب أصولها؛ بشروط ذلك وضوابطهء وإن 
كانت اجتهادية لا يتحصل فيها الدليل الضروري عاملها 
بأصولها أيضاً . 

نعم؛ إذا كانت هذه البدعة العملية قد بنيت على أصل في 
الاستدلال عام محدث يخالف ما عليه الصدر الأول = كان غلظ 
البدعة متجها إلى هذه الأصول المحدثة التي أنتجت ما لا ينتهي 
من محدثات الفروع › e CC‏ 
الأضل غا ولك دورن ما لرل شر ها اسالا : 

وللعبد الضعيف رسالة في مراحلها النهائية بعنوان: 
(أصول الاستدلال في مسائل البدع) سأفصل فيها إن شاء الله 
الفروق بين هذه المسائل. 

وإنما قلنا بغلَظ بعض البدع العملية الفقهية التي أنتجها 
هذه الأصل = لتجعل في مقامها الصحيح؛ فيحذرها الفقيه ؛ 
فلا تساوى بالاختيار الفقهي المجرد الذي م کل ولف 
الأصل الكلي المحدث. 
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منهجية التعامل مع المخالفين 


حتمية الخلاف بتنوع مستوياته توحي بضرورة السعي 
فى توجيهه» وحسم مثارات الغلط فى قراءته بوساطة 
قواعدَ ضابطة للنظر في مكوناته» مرشدة لآثاره 
وعواقبه. 


وهذا الكتاب أتى ليحرّر جملة من تلك القواعد ليكون 
الخلاف داخل الدائرة الشرعية أقومَ للنظر» وأقسط 
للناظرء وأبعدَ عن قوادح الائتلاف. 


كما نن اكاب إلى و قزاغة فاصة اامكاهين: .ورسم 
أطر التعامل بينهم بما يحقق الرشاد المعرفيٌ والمقصد 
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Y9 @takweencenter $‏ 
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